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 القضية المتعلقة بالتراع الخاص بحقوق الملاحة وما يتصل بها من حقوق            - 176    
  )كوستكاريكا ضد نيكاراغوا(

  
  2009يوليه /تموز 13الحكم الصادر في 

قـضية  ال، حكمهـا في     2009يوليه  /تموز 13أصدرت محكمة العدل الدولية، في        
  ).كوستاريكا ضد نيكاراغوا(قوق  بحقوق الملاحة وما يتصل بها من حالخاص التراعبالمتعلقة 

أووادا؛ والقـضاة شـي، وكورومـا،       : الرئيس: انت المحكمة مشكلة كما يلي    كو  
 آمور، وبنونة، وسـكوتنيكوف،     -والخصاونة، وبوير غنتال، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا     

  .وم؛ والمسجل كوفريريرينوود؛ والقاضي الخاص غويغوو ترينداد، ويوسف، داوكانك

*  

     **       

  :من الحكم على ما يلي) 156لفقرة ( فقرة المنطوق تنص

”...  

  إن المحكمة،

نهـر  جـزء    في   1858عام  فيما يتعلق بحقوق كوستاريكا الملاحية بمقتضى معاهدة          ‘1’
  ،يسمح فيه بالملاحة للجميعالذي سان خوان 

  بالإجماع،  )أ(

  ان لأغراض التجارة؛أن لكوستاريكا الحق في حرية الملاحة في نهر سان خوب ضيتق

  بالإجماع،  )ب(

  الملاحة لأغراض التجارة يشمل نقل الركاب؛كوستاريكا في حق أن ب ضيتق

  بالإجماع،  )ج(

  اح؛يالملاحة لأغراض التجارة يشمل نقل السكوستاريكا في أن حق ب ضيتق

  بأغلبية تسعة أصوات مقابل خمسة أصوات،  )د(

 خوان على ظهر سفن تابعـة لكوسـتاريكا          الأشخاص المسافرين على نهر سان     أنب ضيتق
الملاحة يتعين عليهم الحصول على تأشيرات دخـول مـن   حرية حق كوستاريكا في ممارسين  

  نيكاراغوا؛
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 كانكـادو الرئيس أووادا؛ والقضاة شي، وبويرغنتال، وأبراهام، وكيث، وبنونة، و         :المؤيدون
 ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛ 

  
 آمور، وسكوتنيكوف؛ والقاضـي     -، والخصاونة، وسيبولفيدا    القضاة كوروما : المعارضون

  الخاص غوييوم؛

  بالإجماع،  )هـ(

 سفن تابعـة لكوسـتاريكا      ظهر على نهر سان خوان على       المسافرينأن الأشخاص   ب ضيتق
  ؛انيكاراغومن ممارسين حق كوستاريكا في حرية الملاحة يتعين عليهم شراء بطاقات سياحية 

  ر صوتا مقابل صوت واحد،بأغلبية ثلاثة عش  )و(

أن سكان ضفة كوستاريكا من نهر سان خوان لهم حق الملاحة علـى النـهر بـين                 ب ضيتق
 قضاء الحاجات الأساسية للحياة اليومية الـتي        المجتمعات المحلية المطلة على شاطئ النهر بغرض      

 تتطلب النقل السريع؛
  

ونة، وبويرغنتـال، وأبراهـام،     الرئيس أووادا؛ والقضاة شي، وكوروما، والخصا     : المؤيدون
 ـو آمور، وبنونة، وسكوتنيوكوف،     -وكيث، وسيبولفيدا    دو ترينـداد، ويوسـف،     اكانك

 وغرينوود؛
  

  القاضي الخاص غوييوم؛: المعارضون

  بأغلبية اثني عشر صوتا مقابل صوتين،  )ز(

نهر سان خوان مستخدمة الـسفن الرسميـة الـتي لا           بأن لكوستاريكا حق الملاحة     ب ضيتق
ستخدم، في حالات معينة، إلا لتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لسكان المناطق المـشاطئة             ت

  حيث يكون النقل السريع شرطا لتلبية احتياجات السكان؛

الرئيس أووادا؛ والقضاة شي، وكوروما، والخصاونة، وبويرغنتـال، وأبراهـام،          : المؤيدون
 رينداد، ويوسف، وغرينوود؛ تكانكادو آمور، وبنونة، و -سيبولفيدا وكيث، و

  
   سكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص غوييوم؛القاضي :المعارضون

  بالإجماع،  )ح(

نهر سان خوان باستخدام سفن تقوم بوظائف       بأن كوستاريكا لا حق لها في الملاحة        ب ضيتق
  من وظائف الشرطة؛
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  بالإجماع،  )ط(

مراكـز  ل أفـراد  يغراض تبدنهر سان خوان لأبأن كوستاريكا لا حق لها في الملاحة     ب ضيتق
على طول الضفة اليمنى للنهر وإعادة تزويد هذه المراكز بالمعـدات           الواقعة   يةالشرطة الحدود 

  الرسمية بما فيها أسلحة وذخائر الخدمة؛

يسمح فيـه  نهر سان خوان الذي في جزر فيما يتعلق بحق نيكاراغوا في تنظيم الملاحة      ‘2’
  بالملاحة للجميع،

  ،بالإجماع  )أ(

 سفن كوستاريكا وركابها عند أول وآخـر        شترط توقف نيكاراغوا الحق في أن ت    لأن  ب ضيتق
  المراكز التابعة لنيكاراغوا وهي في طريقها على نهر سان خوان؛

  بالإجماع،  )ب(

الأشخاص المسافرين بنـهر سـان خـوان        حمل   تشترطنيكاراغوا الحق في أن     لأن  ب ضيتق
  ق هوية؛ائ سفر أو وثاتوازلج

  بالإجماع،  )ج(

لمغادرة للسفن التابعة لكوسـتاريكا  بانيكاراغوا الحق في إصدار شهادات السماح لأن  ب ضيتق
والتي تمارس حق كوستاريكا في حرية الملاحة ولكنها لا تملك الحق في أن تطلب دفع رسـوم        

  مقابل إصدار هذه الشهادات؛

  بالإجماع،  )د(

زمنية للملاحة على السفن المبحرة على نهر       أن لنيكاراغوا الحق في أن تفرض جداول        ب ضيتق
  سانت خوان؛

  بالإجماع،  )هـ(

أبراج رفع  سفن كوستاريكا المزودة بقلاع أو      تشترط على   أن لنيكاراغوا الحق في أن      ب ضيتق
  علم نيكاراغوا،

  فيما يتعلق بالصيد الكفافي  ‘3’

  بأغلبية ثلاثة عشر صوتا مقابل صوت واحد،

قيام القاطنين على ضفة كوستاريكا من نهـر       كحق عرفي   ن تحترم   أن على نيكاراغوا أ   ب ضيتق
  من تلك الضفة؛الكفافي سان خوان بالصيد 
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 الرئيس أووادا؛ والقضاة شي، وكوروما، والخصاونة، وبويرغنتـال، وأبراهـام،           :المؤيدون
 ترينداد، ويوسـف، وغرينـوود؛ والقاضـي        كانكادووكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، و   

 المخصص غوييوم؛
  

  آمور؛-القاضي سيبولفيدا : المعارضون
  
  ،1858عام فيما يتعلق بامتثال نيكاراغوا لالتزاماتها الدولية بمقتضى معاهدة   ‘4’

  بأغلبية تسعة أصوات مقابل خمسة أصوات؛  )أ(

تشترط  عندما   1858 وفقا لالتزاماتها بمقتضى معاهدة عام       تتصرفأن نيكاراغوا لا    ب ضيتق
 تابعة لكوستاريكا ممارسة لحق     سفننهر سان خوان على ظهر      برين  الأشخاص المساف حصول  

  كوستاريكا في حرية الملاحة على تأشيرات دخول من نيكاراغوا؛
  

 كانكـادو الرئيس أووادا؛ والقضاة شي، وبويرغنتال، وأبراهام، وكيث، وبنونة،         : المؤيدون
 ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛

  
 آمور، وسكوتنيكوف؛ والقاضـي     -ونة، وسيبولفيدا    كوروما، والخصا  القضاة: المعارضون

  الخاص غوييوم؛
  
  بالإجماع،  )ب(

 تشترط عندما   1858 وفقا لالتزاماتها بمقتضى معاهدة عام       تتصرفأن نيكاراغوا لا    ب ضيتق
 سفن تابعة لكوستاريكا ممارسة لحـق       ظهرنهر سان خوان على     بالأشخاص المسافرين   شراء  

  بطاقات سياحية من نيكاراغوا؛لحرية الملاحة في كوستاريكا 
  
  بالإجماع،  )ج(

 عنـدما   1858 وفقا لالتزاماتها بمقتضى معاهـدة عـام         تتصرفأن نيكاراغوا لا    ب ضيتق
 للحصول  ا السفن التي تمارس حق كوستاريكا في حرية الملاحة رسوم         ومشغلتشترط أن يدفع    

 على شهادات السماح بالمغادرة؛
  
  بالإجماع،  ‘5’

  .ات الأخرى المقدمة من كوستاريكا ونيكاراغوا جميع الطلبترفض
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؛ مستقلينرأيين  بحكم المحكمة    آمور وسكوتنيكوف    -القاضيان سيبولفيدا   وقد ألحق     
  . القاضي الخاص غوييوم إعلانالحق بهوأ

*  

*          *  
  

 أودعت جمهوريـة    2005سبتمبر  /أيلول 29تبدأ المحكمة بالإشارة إلى أنه في يوم         
 المحكمة طلبـا تقـيم بـه        قلملدى  ) “كوستاريكا”شار إليها فيما بعد باسم      ي(كوستاريكا  

نزاع يتعلق  ”بشأن  ) “نيكاراغوا”يشار إليها فيما يلي باسم      (دعوى ضد جمهورية نيكاراغوا     
  .“الملاحية وما يتصل بها من حقوق في نهر سان خوانبحقوق كوستاريكا 

اختصاص المحكمة على الإعـلان     وتلاحظ المحكمة أن كوستاريكا تسعى إلى تأسيس          
 مـن النظـام     36 من المـادة     2 بموجب الفقرة    1973فبراير  /شباط 20الذي أصدرته في    

 1929سـبتمبر   /أيلول 24الأساسي للمحكمة، وعلى الإعلان الذي أصدرته نيكاراغوا في         
 وفقـا  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة والـذي يعتـبر،     36بموجب المادة   

قبـولا  المتبقية لـه،    للمدة  و من النظام الأساسي للمحكمة الحالية،       36 من المادة    5لفقرة  ل
كذلك تسعى كوستاريكا إلى تأسيس اختصاص المحكمـة  . للاختصاص الإلزامي لهذه المحكمة   

وبالإضافة إلى  . 2002سبتمبر  /أيلول 26 كالديرا الموقع بين الطرفين في       -على اتفاق توفار    
ستاريكا، كأساس لاختصاص المحكمة، بأحكام المادة الحادية والـثلاثين مـن           ذلك تحتج كو  

الستين منها،  المعاهدة الأمريكية المتعلقة بالتسوية السلمية التي يطلق عليها رسميا، وفقا للمادة            
  .“ميثاق بوغوتا”اسم 

 ـ   مرافعاتها الختامية ، في   إليهاالمحكمة أن كوستاريكا تطلب     تلاحظ  و   ن ، أن تقرر وتعل
حقوقهـا  من أن تمارس بحريـة       كوستاريكا   بحرمانهاأن نيكاراغوا  أخلت بالتزاماتها الدولية       

وتطلب كوستاريكا إلى المحكمة، علـى      .  بها من حقوق في نهر سان خوان       يتصل وما   الملاحية
  وجه الخصوص، أن تقرر وتعلن أن، 

  :أخلت بما يلي ، قدبتصرفهاجمهورية نيكاراغوا، ”  

الملاحة في  بحرية   بالسماح لجميع السفن التابعة لكوستاريكا وركابها        لتزاملاا  )أ(  
نهر سان خوان لأغراض التجارة، بما في ذلك  الاتـصال ونقـل الركـاب               

  والسياحة؛

الالتزام بألا تفرض أية أعباء أو رسوم على سفن كوستاريكا وركابها لقـاء               )ب(  
  الملاحة في النهر؛
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الملاحة حرية  الأشخاص الذين يمارسون حقهم في       تشترط على الالتزام بألا     )ج(  
علـى تأشـيرات دخـول مـن        الحصول   جوازات سفر أو     حملالنهر  في  

  نيكاراغوا؛

الالتزام بألا تشترط أن توقف سفن كوستاريكا وركابها عند أي مركز تابع              )د(  
  لنيكاراغوا على طول النهر؛

الملاحة، بمـا   في حرية   ق  الح أخرى على ممارسة     قيودالالتزام بألا تفرض أية       )هـ(  
   بالأعلام؛المتعلقةفي ذلك الجداول الزمنية للملاحة والشروط 

الالتزام بالسماح لسفن كوستاريكا وركابها عند القيام بهذه الملاحة بالرسو            )و(  
بدون دفع أية   مسموحا بها للجميع    في أي جزء من الضفة تكون الملاحة فيه         

  تان صراحة؛رسوم، إلا ما تتفق عليه الحكوم

نهر سان  في   بحق الملاحة    الالتزام بالسماح للسفن الرسمية التابعة لكوستاريكا       )ز(  
 أفراد المراكز الحدودية على طول      تبديلخوان، بما في ذلك الملاحة لأغراض       

الرسمية، بما فيها أسلحة وذخائر     إعادة تزويدها بالمعدات    الضفة اليمنى للنهر و   
كما هو مقرر في الصكوك ذات الصلة، وخاصة         الحماية   لأغراضالخدمة، و 

  كليفلاند؛تحكيم في المادة الثانية من قرار 

 بها في نهر سان خوان، بالشروط التي تنص         الإسراعالالتزام بتيسير الملاحة و     )ح(  
كليفلاند تحكيم   وتفسيرها في قرار     1858أبريل  /نيسان 15عليها معاهدة   

كـانون   9ق الثنـائي المـؤرخ       من الاتفـا   1، وفقا للمادة    1888لعام  
  ؛1956يناير /الثاني

بالـصيد  مـن النـهر      على ضفة كوستاريكا     الالتزام بالسماح للمشاطئين    )ط(  
  .في النهرالكفافي 

وعلاوة على ذلك، تطلب كوستاريكا إلى المحكمة أن تقرر وتعلـن أنـه بـسبب                 
   المذكورة أعلاه، الإخلالات

  :تكون نيكاراغوا ملزمة بما يلي”  

  لالتزامات ذات الطابع المستمر؛با إخلالالامتناع فورا عن أي   )أ(  

 نتيجـة لإخـلالات     اتعويض كوستاريكا عن جميع الأضرار التي لحقت به         )ب(  
إعادة الوضع إلى مـا كـان       بنيكاراغوا بالتزاماتها المشار إليها أعلاه، وذلك       
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مرحلـة  عليه قبل إخلالات نيكاراغوا ودفع تعويض بمبلغ يتم تحديـده في            
  مستقلة من مراحل هذه الدعوى؛

تقديم التأكيدات والضمانات المناسبة بأنها لن تكرر سلوكها غير القـانوني،             )ج(  
  “.وذلك بالشكل الذي تأمر به المحكمة

  . رفض طلب نيكاراغوا بتقديم إعلانكذلك تطلب كوستاريكا إلى المحكمة  

كمة أن تقرر وتعلـن أن الطلبـات         إلى المح  ،مرافعاتها الختامية وتطلب نيكاراغوا، في      
  .المقدمة من كوستاريكا

  :الأسس التالية إلى، ومرفوضة على وجه الخصوص استنادا في جملتهامرفوضة ”  

أبريـل  /نيسان 15إما لأنه لا يوجد إخلال بأحكام معاهدة الحدود المؤرخة         )أ(  
  أي التزام آخر تتحمله نيكاراغوا؛ب أو 1858

مناسبا، لأن الالتزام الذي يدعى الإخلال به ليس التزامـا  أو، حسبما يكون      )ب(  
 أو  1858أبريـل   /نيـسان  15بمقتضى أحكام معاهدة الحدود المؤرخـة       

  “.بمقتضى القانون الدولي العام

وعلاوة على ذلك، تطلب نيكاراغوا إلى المحكمة أن تصدر إعلانـا رسميـا بـشأن                 
، في جلسات الاسـتماع   كررتها  رتها التعقيبية و   في مذكرتها المضادة ومذك    التي أثارتها المسائل  

  :وهي

في نهر سان خـوان     ) والرسو(نظم الملاحة   لأن كوستاريكا ملزمة بالامتثال       ‘1’  
بمـسائل الـصحة    منـها   التي تفرضها سلطات نيكاراغوا وخاصة ما يتصل        

  والأمن؛

كوستاريكا يتعين عليها أن تدفع مقابلا لأية خدمات خاصـة تقـدمها            أن    ‘2’  
 استخدام نهر سان خوان إما للملاحة أو للرسو على ضفاف           لدىيكاراغوا  ن

  نيكاراغوا؛

كوستاريكا ملزمة بدفع جميع الرسوم المعقولة التي تحصل عن التحسينات          أن    ‘3’  
  ؛1858 في عام االحديثة في الملاحة بالنهر بالنسبة لما كانت عليه حالته

ئب إلا أثناء ما يحدث فعلا من نقل        أنه لا يجوز استخدام سفن مصلحة الضرا        ‘4’  
  البضائع الذي تسمح به المعاهدة وإلا فيما يتعلق بهذا النقل؛
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نيكاراغوا لها الحق في جرف طمي نهر سان خوان لإعادة حالـة تـدفق              أن    ‘5’  ُ
 حتى لو أثر ذلك على تدفق المياه إلى         1858المياه إلى ما كانت عليه في عام        

  “.حاليا مثل نهر كولورادوالمجاري التي تتلقى مياهه 

  الأسباب التي استندت إليها المحكمة
  

  الظروف والأصول الجغرافية والتاريخية للتراع - أولا              
الظروف الجغرافية والتاريخية للقـضية، أن حكـومتي         فيما يتعلق ب   ،تلاحظ المحكمة   

 بـشأن معاهـدة     1858أبريـل   /نيسان 15كوستاريكا ونيكاراغوا توصلتا إلى اتفاق في       
 وصدقت عليها نيكـاراغوا     1858أبريل  /نيسان 16للحدود صدقت عليها كوستاريكا في      

 مسار الحدود بـين     1858وقد حددت معاهدة الحدود لعام      . 1858أبريل  /نيسان 26في  
وبين نقطة تقع على بُعد ثلاثـة      . كوستاريكا ونيكاراغوا من المحيط الهادئ إلى البحر الكاريبي       

ليزية من كاستيليو فييخو، وهي مدينة تقع بأراضي نيكاراغوا، والبحر الكـاريبي،            أميال إنك 
وقـد قـررت المعاهـدة      . حددت المعاهدة الحدود على طول الضفة اليمنى لنهر سان خوان         

 في الوقت نفسه    تسيطرة نيكاراغوا وولايتها السيادية على مياه نهر سان خوان، ولكنها أكد          
  .لنهرمن مجرى ا الأدنى في الجزء“ con objetos de comercio”كا الحقوق الملاحية لكوستاري

وبعد اعتراضات أثارتها نيكاراغوا في مناسبات مختلفة بالنسبة لصحة معاهـدة عـام               
واتفـق الطرفـان    .  الطرفان المسألة للتحكيم على رئيس الولايات المتحـدة        عرض،  1858

لـرئيس  فينبغـي أيـضا ل     1858عام  بالإضافة إلى ذلك على أنه إذا تبينت صحة معاهدة          
كليفلاند أن يقرر ما إذا كانت كوستاريكا تستطيع الملاحة في نهر سان خـوان مـستخدمة                

يفلاند في قـرار التحكـيم      لوقد قرر الرئيس ك   . سفنا تابعة لمصلحة الضرائب    وأسفنا حربية   
ا وأضاف، فيم .  صحيحة 1858عام   أن معاهدة    1888مارس  /آذار 22  في الذي  أصدره  

، أنه لا حق لكوستاريكا في الملاحة بنهر سان         1858عام  يتعلق بالمادة السادسة من معاهدة      
ستخدام سفن مصلحة الضرائب    باخوان باستخدام سفن حربية ولكن باستطاعتها الملاحة به         

  .“لأغراض التجارة”حسبما يتصل بالملاحة 

يات المتحـدة   ، وقعت نيكاراغوا على معاهدة مع الولا      1914أغسطس  /آب 5وفي    
 ودائمـة في    “حقوق ملكية حصرية  ”منحت الولايات المتحدة    )  بريان -معاهدة شامورو   (

، أقامـت   1916مـارس   /آذار 24وفي  . شق وصيانة قناة بين المحيطين عبر نهر سان خوان        
كوستاريكا دعوى ضد نيكاراغوا أمام محكمة العدل لأمريكا الوسـطى ادعـت فيهـا أن               

بـشق  يتعلق امها بالتشاور مع كوستاريكا قبل الدخول في أي مشروع  نيكاراغوا أخلت بالتز  
 قـضت  ،1916سـبتمبر   /أيلول 30وفي  . 1858  عام قناة وفقا للمادة الثامنة من معاهدة     
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 قـد   ، تكون محكمة العدل لأمريكا الوسطى بأن نيكاراغوا، بعدم تشاورها منع كوستاريكا         
يفلاند لكتحكيم  قرار  يكفلها   و 1858 لعام   انتهكت الحقوق التي تكفلها لها معاهدة الحدود      

  .1888لعام 

اتفـاق  (، أبرمت كوستاريكا ونيكاراغوا اتفاقـا       1956يناير  /كانون الثاني  9وفي    
 اتفق الطرفان بموجب شروطه على تسهيل حركة الملاحة والإسراع بهـا            ) سيفليا -فورنيير  

  .ة على الحدود المشتركةوخاصة في نهر سان خوان واتفقا على أن يتعاونا في المحافظ

 القرن العشرين، بدأت تقع حوادث مختلفة تتصل بنظام الملاحة في نهـر             وفي ثمانينيات   
فخلال تلك الفترة فرضت نيكاراغوا قيودا معينة على ملاحة كوستاريكا في نهر            . سان خوان 

وا في ظـروف    سان خوان بررتها بأنها تدابير مؤقتة واستثنائية لحماية الأمن القومي لنيكـاراغ           
وفي منتـصف   . وقد تم تعليق بعض هذه القيود عندما احتجـت كوسـتاريكا          . نزاع مسلح 

التسعينيات قامت نيكاراغوا باتخاذ تدابير أخرى، بينها تقاضي رسوم من الركاب المـسافرين             
على سفن تابعة لكوستاريكا في نهر سان خوان واشتراط أن تتوقف سفن كوستاريكا عنـد               

  .راغوا الموجودة على طول النهرمراكز جيش نيكا

 أدت خلافات جديدة بين الطرفين فيما يتعلق بمدى الحقوق          1998يوليه  /تموزوفي    
وعلـى وجـه    . معينـة لتدابير  الملاحية لكوستاريكا في نهر سان خوان إلى اتخاذ نيكاراغوا          

  بحظر ملاحة سفن كوسـتاريكا     1998يوليه  /تموز 14قد قامت نيكاراغوا في     فالخصوص،  
، وقّـع   1998يوليـه   /تموز 30وفي  . التي تنقل أعضاء من قوة الشرطة التابعة لكوستاريكا       

وزير الدفاع في نيكاراغوا ووزير الأمن العام في كوستاريكا وثيقة تعرف  باسم بلاغ كوادرا               
وفي هذا النص سمح لسفن الشرطة المسلحة التابعة لكوستاريكا بالملاحة في           .  ليزانو المشترك  -

، بـشرط ألا     من النهر   من أجل إعادة تزويد مراكزها الحدودية على ضفة كوستاريكا         النهر
وبشرط تقديم   هذه السفن إلا أسلحة الخدمة الخاصة بهم         الذين تنقلهم  كوستاريكا   ممثلويحمل  

 سـفن  ترافقبإخطار مسبق إلى سلطات نيكاراغوا التي تستطيع أن تقرر ما إذا كان ينبغي أن          
، أعلنت نيكـاراغوا أنهـا      1998أغسطس  /آب 11وفي  . من نيكاراغوا  سفينةكوستاريكا  

هذا الإعلان  ولم تقبل كوستاريكا    .  ليزانو المشترك لاغ وباطل قانونا     -تعتبر أن بلاغ كوادرا     
 واستمرت الخلافات بين الطرفين فيما يتعلق بنظام الملاحـة في           . من طرف واحد   صدر يالذ

  .نهر سان خوان

، أبدت نيكاراغوا تحفظا على إعلانها الـذي        2001أكتوبر  /تشرين الأول  24وفي    
أيـة  ”قبلت به ولاية المحكمة، وذكرت فيه أنها لم تعد تقبل ولاية المحكمة فيما يتعلق بــ                 

 أو قـرارات تحكـيم    وقّعت وصدق عليهـا     تفسيرات معاهدات    إلىمسألة أو مطالبة تستند     
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 كالديرا، الـذي    -اتفاق توفار   وبمقتضى  . “1901ديسمبر  /كانون الأول  31 قبل   صدرت
، وافقت نيكاراغوا على وقف اختياري مدتـه        2002سبتمبر  /أيلول 26وقعه الطرفان في    

.  على إعلانها الذي قبلت به ولاية المحكمة       2001ثلاث سنوات للتحفظ الذي أبدته في عام        
لى إقامـة   ووافقت كوستاريكا من جانبها على ألا تلجأ خلال فترة السنوات الثلاث نفسها إ            

كرها أو  ذبشأن أية مسألة ورد     أخرى  أية دعوى أمام محكمة العدل الدولية أو أمام أية سلطة           
  .أي احتجاج ورد ذكره في المعاهدات أو الاتفاقات السارية حاليا بين البلدين

ولما انقضت فترة السنوات الثلاث المتفق عليها بدون أن يستطيع الطرفـان تـسوية                
، دعوى أمام المحكمـة ضـد       2005سبتمبر  /أيلول 29كوستاريكا، في   قامت  أخلافاتهما،  

نيكاراغوا تتعلق بحقوقها الملاحية وما يتصل بها من حقوق أخرى متنازع عليها في نهر سـان                
  . تثر نيكاراغوا أية اعتراضات على اختصاص المحكمة بالنظر في القضيةولم. خوان

  
  لاحة في نهر سان خوان حق كوستاريكا في حرية الم- ثانيا          
الملاحـة في   في حريـة    ق  الحكوستاريكا  لتفقان في أن    م  ينتشير المحكمة إلى أن الطرف      

ثل فيه الضفة اليمنى، أي جانب كوسـتاريكا، الحـدود بـين            تمجزء نهر سان خوان الذي      
وفي الوقـت   . 1858أبريـل   /نيسان 15الدولتين بمقتضى معاهدة الحدود المبرمة بينهما في        

حيـث  على أن جزء النهر المحدد على هذا النحو ينتمي إلى نيكاراغوا،            فيه   لا اعتراض    الذي
فيمـا  تقع الحدود على ضفة كوستاريكا وتملك كوستاريكا حق الملاحة، يختلف الطرفـان             

، أي   لها الحق  الدقيق المدى   يتعلق بالأساس القانوني لهذا الحق،  ويختلفان، فوق كل شيء، في          
  .  التي يشملهافي أنواع الملاحة

  الأساس القانوني للحق في حرية الملاحة - 1

وجـود،  تلاحظ المحكمة أنها لا تعتبر أن عليها أن تتخذ موقفا في هذه القضية بشأن                 
، “الأنهار الدوليـة  ”ملاحة في   يطبق بالنسبة لل  في القانون الدولي العرفي     ومدى وجود، نظام    

ية تشمل المنطقة الجغرافية التي يوجد بها نهـر سـان           سواء كان ذا طبيعة عالمية أو طبيعة إقليم       
نهـر  كان  ذلك لا تعتبر المحكمة، نتيجة لذلك، أن عليها أن تفصل في مسألة ما إذا               ك. خوان

، حسبما تذهب إليه كوستاريكا، أو كان نهـرا         “الأنهار الدولية ”سان خوان يدخل في فئة      
ن معاهدة الحدود لعام    ألمحكمة  ترى ا و. ا دوليا، وهو ما تحتج به نيكاراغو      اوطنيا يشمل عنصر  

 تحدد بشكل تام القواعد التي تنطبق على جزء نهر سان خوان المتنازع عليـه فيمـا                 1858
 في ضوء الأحكام التعاهدية الأخرى السارية بين        فسرتهذه المعاهدة، إذا ما     ف .يتعلق بالملاحة 

ادرة بشأنها، كافيـة للفـصل في       الطرفين ووفقا لقرارات التحكيم أو الأحكام القضائية الص       
  .مسألة مدى حق كوستاريكا في حرية الملاحة
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حق كوسـتاريكا في حريـة      يستند إليه   وتشير المحكمة إلى أن النص الرئيسي الذي          
محور الحجج  هو  وقد كان هذا النص     . 1858الملاحة ورد في المادة السادسة من اتفاقية عام         

لسادسة، بعد أن   فالمادة ا . دى حق الملاحة في نهر سان خوان      المتبادلة بين الطرفين فيما يتعلق بم     
) “exclusivamente el dominio y sumo imperio”(تمنح نيكاراغوا السيادة الكاملة والحصرية 

جزء النهر الذي يتبع الحدود بين الـدولتين،        في  على نهر سان خوان كله، تمنح كوستاريكا،        
، “con objetos de comercio”في حرية الملاحـة  ) “los derechos perpetuos”(حقا دائما 

وبالإضافة إلى  .  المعتمدة الوحيدة  نسخةلحسب تعبير النسخة الإسبانية من المعاهدة، التي هي ا        
ذلك، فإن المادة السادسة تعطي سفن البلدين المشاطئين حق الرسو بحريـة علـى أي مـن                 

، مـا لم تتفـق   )“ninguna clase de impuestos”(وع لأية ضـرائب  ضالضفتين بدون الخ
  . على ذلكالحكومتان

، وإن كانـت    1858وتلاحظ المحكمة أن بعض الأحكام الأخرى في معاهدة عام            
ليست عديمة الأهمية بالنسبة لحـق الملاحـة في         المعروضة،  أقل أهمية بالنسبة لأغراض القضية      

لتي تلزم كوستاريكا بالمساهمة    وينطبق هذا على وجه الخصوص بالنسبة للمادة الرابعة، ا        . النهر
، وللمادة الثامنة، التي تلزم نيكاراغوا      “إليهابالنسبة لجزء الضفتين الذي ينتمي      ”في أمن النهر    

الدخول في أية اتفاقات مع دولة ثالثة تتعلق باسـتخدام النـهر            بالتشاور مع كوستاريكا قبل     
الثانية، التي تجعل الحدود هي ضـفة       كقناة أو معبر، كما ينطبق بطبيعة على الحال على المادة           

  .ختلف عليه في هذا التراعالمكوستاريكا على جزء النهر 

، ضمن الصكوك   1858 المحكمة أنه ينبغي أن يذكر، إلى جانب معاهدة عام           ترىو  
التعاهدية التي يمكن أن يكون لها أثر على تقرير حق الملاحة في النهر وشروط ممارسـة هـذا                  

المعروف باتفاق فـورنيير     (1956يناير  /كانون الثاني  9م بين الدولتين في     الاتفاق المبر الحق،  
اتفق فيه الطرفان على أن يتعاونا قدر استطاعتهما، خاصة من أجل تيسير            ، الذي   ) سيفيليا -

 وقرار التحكـيم الـذي   1858الحركة على نهر سان خوان والإسراع بها وفقا لمعاهدة عام        
  .1888ام أصدره الرئيس كليفلاند في ع

  بهمـا رة أعلاه في ضوء قرارين هـامين تم ويجب أن تفهم الصكوك التعاهدية المذكو    
:  الخلافات التي ظهرت بين الطرفين بالنسبة لتحديد حقوق والتزامات كل منـهما            الفصل في 

المعـروف   (1888مارس  /آذار 22قرار التحكيم الذي أصدره رئيس الولايات المتحدة في         
ــيم ك ــرار تحك ــم ق ــدباس ــدل  )ليفلان ــة الع ــدرته محكم ــذي أص ــم ال ؛ والحك

 بشأن الطلب المقدم    1916سبتمبر  /أيلول 30لأمريكــــــــــا الوسطى في    
  .من كوستاريكا
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 عدة مسائل تتعلق بتفسير معاهدة عام       في القرار الأول من هذين القرارين       فقد فصل   
ر الثاني إلى أن نيكـاراغوا       القضية؛ وانتهى القرا   تلك التي اختلف الطرفان بشأنها في       1858

نـهر سـان    تمـر ب  بإبرامها اتفاقا مع الولايات المتحدة يسمح بشق وصيانة قناة بين المحيطين            
 من تلك المعاهدة في أن يتم التشاور        الثامنةخوان، قد تجاهلت حق كوستاريكا بمقتضى المادة        

  .معها قبل إبرام أي اتفاق من هذا القبيل

المسائل المعروضـة الآن    في   بشكل مباشر    يفصل لا   قرارينوإذا كان أي من هذين ال       
  .المعروضةعلى المحكمة، فإنهما يتضمنان مؤشرات يلزم أن تؤخذ في الاعتبار لأغراض القضية 

  حق كوستاريكا في حرية الملاحةمدى  - 2

ق حـق   بـا  مجال انط  تحديد يختلفان اختلافا كبيرا حول      تلاحظ المحكمة أن الطرفين     
الـذي  “ الحق الـدائم  ”حرية الملاحة، أي حول أنواع الملاحة التي يشملها           كوستاريكا في 

ويتعلق الاختلاف بينـهما في جـوهره بتفـسير         . 1858لكوستاريكا معاهدة عام    تمنحه  
الواردة بالمادة السادسة من معاهدة “ libre navegación …con objetos de comercio”عبارة 

 الأنشطة التي يـشملها الحـق المـذكور         تحديدبير حول   اختلاف ك بالحدود؛ وهذا يأتي معه     
 حسبما  ، والتي تخضع للسلطة السيادية لنيكاراغوا في الإذن والتنظيم        التي لا يشملها  والأنشطة  
  .لأي نشاط يجري على أراضيها التي يشكل النهر جزءا منهابالنسبة  ،تراه مناسبا

  “libre navegación …con objetos de comercio ”معنى ونطاق عبارة   )أ(

تعطي المحكمة أولا النص الإسباني للمادة السادسة من معاهدة الحدود، مع ترجمتـها               
  .هي لهذا النص إلى اللغة الإنكليزية، مع ترك العبارة التي يختلف حولها الطرفان جانبا

  :والترجمة الإنكليزية للمادة السادسة هي كما يلي  

نهر سان خوان من    مياه  السيطرة والسيادة على    ا  وحدهتكون لجمهورية نيكاراغوا    ”   
كـون لجمهوريـة    يمنبعه في البحيرة إلى مصبه على المحيط الأطلـسي؛ علـى أن             

كوستاريكا حق دائم في حرية الملاحة بالمياه المذكورة بين مصب النهر ونقطة تقـع              
، ] con objetos de comercio[ أسفل كاستيليو فييخوعلى بُعد ثلاثة أميال إنكليزية 

نهـر   سواء مع نيكاراغوا أو مع داخل كوستاريكا عن طريق نهر سان كـارلوس أو 
ه ملـك    أو أي مجرى مائي آخر يبدأ من جزء ضفة سان خوان المقرر أن             سارابيكوي

ويجوز لسفن البلدين الرسو بلا تمييز على أي من ضفتي جزء النهر            . تلك الجمهورية ل
 دفع أية ضرائب، ما لم تتفق الحكومتان علـى          ، بدون المسموح بالملاحة فيه للجميع   

  “.ذلك
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وتلاحظ المحكمــــــة أن أكثر ما يختلـف عليـــــــــــه           
 ـالطرفـــــــان ه  .“con objetos de comercio”و معـنى عبـارة   ـــــ

فنيكاراغوا ترى ضرورة ترجمة النص الإسباني لهذه العبارة، وهو النص المعتمد الوحيـد، إلى              
 with”الإنكليزية بعبـارة   وإلى“ avec des marchandises de commerce”عبارة الفرنسية ب

articles of trade“ ؛ وبعبارة أخرى فإن كلمة”objetos “   المختلف عليها هنا هـي الأشـياء
وعلى ذلك فإن حرية الملاحة التي تمنحها المادة السادسة         . بالمعنى الملموس والمادي لهذه الكلمة    

 ،وترى كوسـتاريكا  . تتعلق إلا بنقل السلع التي يعتزم بيعها في تبادل تجاري         لكوستاريكا لا   
 for” وبالإنكليزية“ des fins de commerce à ”على عكس ذلك، أن العبارة تعني بالفرنسية 

the purposes of commerce“ كلمة تذهب إلى أن ؛ وعلى ذلك”objetos “ الموجودة بالنص
 تـرى كوسـتاريكا أن      بالتاليو. نى المجرد وهو الغايات والأغراض    الأصلي تعني الأشياء بالمع   

حرية الملاحة التي تمنحها لها المعاهدة يجب أن تعطى أوسع نطاق ممكن وأن تشمل علـى أي                 
  .حال لا نقل السلع فحسب بل أيضا نقل الركاب بمن فيهم السياح

  ملاحظات أولية  ‘1’  

 أمر متروك   المعروضةأية معاهدة في القضية     ، إلى أن تفسير أحكام      أولاتشير المحكمة،     
وسوف تقوم المحكمة بذلك على أساس القانون الدولي العرفي المتعلق بهذا الموضوع، كما             . لها

، وهـو مـا     1969 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام        32 و   31ينعكس في المادتين    
جريمة الإبادة الجماعيـة والمعاقبـة      تطبيق اتفاقية منع    انظر  (ذكرته المحكمة في عدة مناسبات      

، الحكم، تقارير محكمة العدل الدوليـة       )البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود     (عليها  
 ـوانظر أيضا ا  ،  160، الفقرة    من النص الإنكليزي   110-109، الصفحتان   2007 تراع ل

، 1994 الدوليـة    ، الحكم، تقارير محكمة العـدل     )تشاد/الجماهيرية العربية الليبية  (الإقليمي  
  ).41، الفقرة  من النص الإنكليزي22-21الصفحتان 

قانون المعاهدات ولا   فيينا ل وعلى ذلك فإنه لا كون نيكاراغوا ليست طرفا في اتفاقية             
كون المعاهدة التي يلزم تفسيرها هنا سابقة بوقت طويل على وضع الاتفاقية المذكورة يمنـع               

  . من اتفاقية فيينا32 و 31سير الواردة بالمادتين  إلى مبادئ التفالرجوعالمحكمة من 

 بما تحتج به نيكاراغوا من أن حـق كوسـتاريكا في        مقتنعةوثانيا فإن المحكمة ليست       
حرية الملاحة ينبغي تفسيره تفسيرا ضيقا لأنه يمثل قيدا على السيادة التي تمنحهـا المعاهـدة                

  .  مبدأ تقرره المادة السادسة، على اعتبار أن ذلك هو أهم على النهرلنيكاراغوا

وترى المحكمة أنه وإن كان من الصحيح يقينا أن القيود على سيادة أية دولة علـى                  
ة لهذه القيـود،    ئ، فإن هذا لا يعني أن أحكام المعاهدة المنش         سلفا أراضيها أمر لا يجوز افتراضه    
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ــى  سلفا السبب تفسيرها ، ينبغي لهذا المعروضةمثل القيود التي يتعلق بها الأمر في القضية  عل
فأي نص في معاهدة يكون الغرض منه تقييد السلطات السيادية للدولـة يجـب              . نحو ضيق 

تفسيره كأي نص آخر في أية معاهدة، أي وفقا لنوايا واضعيه كما تنعكس في نص المعاهـدة    
  .من حيث التفسيرالتي تكون لها أهمية لعوامل الأخرى لو

كمة أن القراءة البسيطة للمادة السادسة تظهر أن الطرفين         وفي هذا الصدد تلاحظ المح      
 يكن في نيتهما تقرير أي ترتيب بين سيادة نيكاراغوا على النهر وحق كوستاريكا في حرية                لم

فـسيادة  . ، حيث يوازن كل من هذين التأكيدين الآخـر   “دائم”الملاحة، الذي وصف بأنه     
وهر حق كوستاريكا في حرية الملاحـة في        فيه بج س  تمنيكاراغوا ثابتة فقط إلى المدى الذي لا        

النطاق المقرر لها، وهو النطاق الذي يمثل تحديدا النقطة المختلف عليها؛ إذ أن الحق في حريـة                 
 ـ يمس، لم يمنح إلا بشرط ألا       “دائما”الملاحة، وإن يكن     الحقوق الأساسـية في الـسيادة      ب

  .الإقليمية

ن يفتـرض، سـلفا، أن      لأذا النحو أساس    وتخلص المحكمة إلى أنه لا يوجد على ه         
يـديا  يسيرها تفـسيرا تق فينبغي ت“ libre navegación …con objetos de comercio ”عبارة 
  . واسعا تفسيراتفسيرهاأو خاصا 

 ولا قرار   1888في عام   الصادر  وأخيرا، تلاحظ المحكمة أنه لا قرار تحكيم كيلفلاند           
 قد حسم أيا من النقاط موضع النظر        1916في عام   الصادر  محكمة العدل لأمريكا الوسطى     

فقد حاول كل من الطرفين استخدام هذين القرارين السابقين كحجة لتأييد           . في هذه القضية  
  .تقنع المحكمة على نحو أو آخرلا على أن هذه المحاولات . قضيته

رفـان  فقد اقتصر قرار تحكيم كليفلاند على البت في مسائل التفسير التي عرضها الط              
؛ “con objetos de comercio ” المسائل تتعلق بمعنى عبارة تلك ولم تكن .صراحة على المحكم

عن إجابة لـسؤال لم يعـرض علـى         وعلى ذلك فليس من المجدي البحث في قرار التحكيم          
إذا كان قرار التحكيم يعلن أنه لا حق لكوستاريكا، بمقتـضى           يترتب على ذلك أنه     و. المحكم

باستخدام سفن حربية، بينما هي تملك بالفعل الحق في         في نهر سان خوان      الملاحة   المعاهدة، في 
الملاحة بالنهر باستخدام سفن تابعة لمصلحة الضرائب بها، فليس هناك ما يمكن استخلاصـه              

وعلـى  . التي لا تدخل في أي من هاتين الفئتين       ومن هذا فيما يتعلق بالسفن المملوكة للدولة        
 for the purposes of ”كـم وإن كـان قـد اسـتخدم عبـارة      النحو نفـسه فـإن المح  

commerce “     ،هذه من الممكن افتراض أن هذا لم يكن إلا لأن          فووضعها بين علامتي اقتباس
الـتي قـدمها الطرفـان    “ con objetos de comercio ” لعبارة الترجمة الإنكليزيةكانت هي 

  .اهدة، أن يتجاوز المسائل التي عرضت عليه للمعم الذي لم يشأ، في تفسيرهالمحك إلىكلاهما 
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 فهـو،   1916أما فيما يتعلق بقرار محكمة العدل لأمريكا الوسطى الصادر في عام              
النـصوص  تطبيـق   على ما قد يكون له من أهمية، لم يستند في جزء المنطوق منه إلا علـى                 

  .المعروضةية  وهي نصوص لا خلاف عليها في القض،الصريحة للمادة الثامنة من المعاهدة

  “con objetos ” معنى عبارة   ‘2’  

 الإسبانية يمكن، حسب سياقها، أن يكون لهـا  “objetos ”تلاحظ المحكمة أن كلمة   
ه لا يمكن تأييـد     ترى المحكمة، بعد النظر في السياق الراهن، أن       و. أي من المعنيين المعروضين   

 con ” عبارةمعنى اعتبار أن ذا هو أن لسبب الرئيسي لهوا .نيكاراغواتدعو إليه التفسير الذي 

objetos “العبـارة  هذه  جعل كل الجملة التي تظهر فيها        إلىؤدي  ي“ وادبم”أو  “ سلعب” هو
يسمح “ con objetos ” ”وعلى عكس ذلك فإن تفسير كوستاريكا لعبارة . خالية من المعنى

  . الجملة كلها معنى مفهوما ءبإعطا

تاج تؤيده ثلاث حجج إضافية تشير كلها إلى النتيجة         وتضيف المحكمة أن هذا الاستن      
  . نفسها

في مادة أخرى مـن مـواد معاهـدة عـام     “ objetos ” ”أولا، استخدمت كلمة   
إلا بـالمعنى المجـرد     فهـم معناهـا     ، هي المادة الثامنة، التي لا يمكـن في سـياقها            1858

 Nicaragua se compromete á no concluir otro“(”:“الموضـوعات ”أو “ الأغراض”وهو 

(contrato) sobre los expresados objetos . . .” )”  تتعهد نيكاراغوا بألا تبرم أي عقد آخـر
ومن المعقـول أن يـستنبط مـن ذلـك أن الطـرفين أرادا فهـم                ). “...لهذه الأغراض   

هما بمعناها المجرد، أو، على الأقل، كان هذا المعنى مألوفا لهمـا في ممارسـت            “ objetos”كلمة  
  .التعاهدية

 ـوثانيا، فإنه يمكن استخلاص إشارة أخرى من معاهـدة             سلام المعروفـة باسـم     ال
 والتي  1857ديسمبر  /كانون الأول  8التي وقعها الطرفان في     “  مارتينيز -كانياس  ”معاهدة  

فبالنسبة لمسألة الملاحة في نهر سـان       . ندخل حيز التنفيذ  لم يتم أبدا التصديق عليها ومن ثم لم         
، التي تتكرر فيهـا     1858ان، تضمن هذا الصك، الذي حلت محله معاهدة الحدود لعام           خو

ا ، التي لا شـك في أن ترجمتـه  “artículos de comercio ”بعض النصوص السابقة، عبارة 
وهذا يظهر على الأرجح أنه عندما أراد الطرفان في ذلـك           . تجارية“ سلع”أو  “ مواد”هي  

ت المادية التي يمكن أن تكون موضوعا  للمعـاملات التجاريـة            الوقت أن يشيرا إلى الممتلكا    
  .تمتاز بعدم غموضها، وهي عبارة “objetos de comercio ”استخدما عبارة غير عبارة 

 1887وأخيرا، فإن المحكمة تعتبر أن مما له دلالته أيضا عندما قام الطرفان في عـام                  
رئيس كليفلاند لاستخدامها في إجـراءات       إلى ال  1858  عام بتقديم ترجمة إنكليزية لمعاهدة   
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همـا  اا، وإن لم تكـن ترجمت     ـــــــم التي طلب إليه أن يقوم به      ـــــالتحكي
ة ــــــع النقاط، فإنهما استخدما بالفعل ذات العبارة لترجم       ـــمتطابقتين في جمي  
  .“لأغراض التجارة”بعبارة “con objetos de comercio ”العبارة الأصلية 

  .هو المعنى المقبول لدى المحكمة“ لأغراض التجارة”ن معنى ولهذا فإ  

 “ةتجار”معنى كلمة   ‘3’  

وتـرى  . في سياق المادة السادسة   “ تجارة” نظرت المحكمة في معنى كلمة       بعد ذلك   
لا تشمل إلا شراء وبيع البضائع، أي السلع        “ تجارة”نيكاراغوا، لأغراض المعاهدة، أن كلمة      

أنه حتى لو ترجمـت  تذهب إلى وهي  . خدمات، مثل نقل الركاب   أية   المادية، ولا تدخل فيها   
في عـام  كانت “ تجارة”، فإن النتيجة هي نفسها، لأن كلمة    “ارةجلأغراض الت ”العبارة إلى   

تعني بالضرورة تجارة السلع ولم تكن تشمل الخدمات، حيث إن إدخال الخـدمات              1858
من المهم إعطاء الكلمات المـستخدمة      وتدعي نيكاراغوا أن    . ضمنها هو تطور حديث جدا    

كـون  ت قـد    تي ال ،ة الراهن معانيهاوقت إبرام المعاهدة وليس     لها   ت التي كان  المعانيفي المعاهدة   
مختلفا تماما، لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة للبقاء على اتساق مع نيـة واضـعي المعاهـدة؛                 

  . وتحديد هذه النية هو المهمة الرئيسية في عملية التفسير

كما هي مستخدمة في المعاهدة تـشمل       “ تجارة” كوستاريكا إلى أن كلمة      تذهبو  
أي نشاط يراد به تحقيق أغراض تجارية ويشمل، فيما يشمله، نقل الركاب، ومنهم الـسياح،      

الحركة والاتصال  “ التجارة”وبالنسبة للدولة مقدمة الطلب، تشمل      . كما يشمل نقل السلع   
 لنـهر ا ضفة كوستاريكا من نهر سان خـوان، واسـتخدام           بين سكان القرى الواقعة على    

لأغراض الملاحة بواسطة موظفي كوستاريكا العموميين الذين يـزودون الـسكان المحلـيين             
  .بالخدمات الأساسية، في مجالات مثل الصحة والتعليم والأمن

وقد خلصت المحكمة إلى أنها لا تستطيع أن تأخذ بأي من التفسير الواسع جدا الذي                 
  . تدعو إليه كوستاريكا أو التفسير المسرف في الضيق الذي تعرضه نيكاراغوا

نت النتيجـة    اففيما يتعلق بالتفسير الأول، تلاحظ المحكمة أنه لو قبل هذا التفسير لك             
، أو جميعهـا    جميع أشكال الملاحة بالنـهر    “ الملاحة لأغراض التجارة  ”هي أن يشمل نطاق     

 عنـاء  طرفي المعاهدة لكان من الصعب تبين سبب تحملـهم           نيةت هذه هي    ولو كان تقريبا،  
، حيث تكون هـذه العبـارة       “لأغراض التجارة ”النص على أن حق حرية الملاحة مكفول        

  . عندئذ بلا أثر تقريبا
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أساسا وفيما يتعلق بالتفسير الضيق الذي قدمته نيكاراغوا، تلاحظ المحكمة أنه يستند              
، وهـو  “con objetos ” لعبـارة  دعى عليهاالمسير الدولة الأولى تستند إلى تف: إلى حجتين

ينبغي أن تعطى المعـنى     “ تجارة”الذي رفض توا؛ والثانية تستند إلى القول بأن كلمة          تفسير  ال
  .ولا توافق المحكمة على هذه الحجة الثانية.  المعاهدةإبرامالضيق الذي كان لها عند 

 أنـه   يتقررة يجب تفسيرها في ضوء ما       صحيح أن العبارات المستخدمة في أية معاهد        
وهـذا قـد يـؤدي      . ، معاصرة لإبرام المعاهدة   بداهةكان النية المشتركة للطرفين، التي هي،       

تحديد معنى معاهدة لأغراض    محاولة   يؤدي بالأطراف نفسها، عند      وحكمة تنظر في نزاع، أ    بم
ا عندما وضعت المعاهدة، لأن     الامتثال لها بحسن نية، إلى التأكد من المعنى الذي كان لكلمة م           

وهذا هو المـسلك الـذي سـلكته        .  على النية المشتركة للأطراف    اهذا يمكن أن يلقي ضوء    
 في قضايا معينة طلب إليها فيها أن تفسر لفظا تطور معناه منذ إبرام المعاهـدة الـتي                  المحكمة

ا الغرض، انظر، علـى     لهذ( وفي تلك القضايا التزمت المحكمة بالمعنى الأصلي         ،يتعلق بها الأمر  
حقوق رعايا الولايـات     في قضية    1952أغسطس  /آب 27سبيل المثال، الحكم الصادر في      

تقارير محكمة العـدل    () فرنسا ضد الولايات المتحدة الأمريكية    (المتحدة الأمريكية في المغرب     
في سـياق   “ نزاع”، في مسألة معنى كلمة      ) من النص الإنكليزي   176، ص   1952الدولية  

، بعد أن حددت المحكمة معنى هذا اللفظ في المغرب عنـدما            1836معاهدة أبرمت في عام     
جزيـرة   في قـضية     1999ديسمبر  /كانون الأول  13أبرمت المعاهدة؛ والحكم الصادر في      

، )الجزء الثـاني  (1999تقارير محكمة العدل الدولية ) (ناميبيا/بوتسوانا(سيدودو  /كاسيكيلي
وسـط المجـرى    ”عبـارة   فيما يتعلق بمعنى    ) 25قرة  ف، ال لنص الإنكليزي  من ا  1062ص  

  ).1890 في عام ألماني -م الاتفاق الأنغلو اعند إبر“ الحد المائي”عبارة و“ الرئيسي

 أنه، حيثما لم يعد معنى لفظ ما كان عليـه           يعنيعلى أن من رأي المحكمة أن هذا لا           
 في الاعتبار معناه في الوقت الذي تفسر فيه المعاهدة          في تاريخ الإبرام، لا ينبغي أبدا أن يؤخذ       

  .لأغراض تطبيقها

) 3 (31في المادة   بالمعنى الوارد   فمن ناحية، يمكن أن تؤدي ممارسة الطرفين لاحقا،           
.  من اتفاقية فيينا إلى الابتعاد عن النية الأصلية على أساس اتفاق ضمني بـين الطـرفين                )ب(

لات كانت فيها نية الطرفين عند إبرام المعاهـدة، أو يمكـن            ومن ناحية أخرى، فإن ثمة حا     
 معنى أو مضمونا يمكن أن      -  أو لبعضها  -تعطي للألفاظ المستخدمة    أن  افتراض أنها كانت،    

يتطور، لا معنى، حدد بشكل نهائي، تحسبا لأمور من بينها ما يحدث من تطورات في القانون                
سبته الألفـاظ الـتي     تكاالواقع بأخذ المعنى الذي     وفي هذه الحالات فإن المقصود في       . الدولي
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 احترام النية المـشتركة للأطـراف    فيها تطبيق المعاهدة هوراديتعلق بها الأمر في كل مناسبة ي      
  . إبرام المعاهدةوقت

وهكذا فإنه حيثما تستخدم الأطراف ألفاظا عامة في معاهدة، حيث تكون الأطراف              
يتطور معنى الألفاظ مع مرور الزمن، وحيـث تكـون          أن  الأرجح  بالضرورة على وعي بأن     

، فإنه يتعين، بوجه عـام،      “مستمرة المدة ”فترة طويلة جدا أو كانت      لالمعاهدة قد تم إبرامها     
وترى المحكمة أن هـذه هـي   . افتراض أن الطرفين قصدا أن يكون لهذه الألفاظ معنى متطور 

 ـ“ comercio ” لفظعنى نسبة لمالمعروضة بالالحال في القضية   في المـادة   مـستخدم وكما ه
ثانيا فإن  و. فهذا، أولا، لفظ عام يشير إلى فئة من الأنشطة        . 1858السادسة في معاهدة عام     

لفترة غير محدودة؛ وكان المقصود بها منذ البدايـة         معاهدة أبرمت   ،   هي 1858معاهدة عام   
  .أن تنشئ نظاما قانونيا يتسم بالاستمرار

 مدى حق كوسـتاريكا في      تحديدإلى أن الألفاظ التي تم بها       وتخلص المحكمة من هذا       
، يجب فهمها على أنها تعني ما “comercio ”حرية الملاحة، ومنها على وجه الخصوص لفظ 

وعلى .  فيها تطبيق المعاهدة، وليس بالضرورة حسب معناها الأصلي        يرادتعنيه في كل مناسبة     
 يحمل اليوم نفس المعنى الذي كـان لـه في           لا“ تجارة”هذا فإنه حتى على افتراض أن لفظ        

  .منتصف القرن التاسع عشر، فإن المعنى الحالي هو ما يجب قبوله لأغراض تطبيق المعاهدة

وعلى ذلك تقضي المحكمة بأن الحق في حرية الملاحة الذي يتعلق به الأمر ينطبق على                 
ص يمكن أن يكون    نقل الأشخاص كما ينطبق على نقل السلع، حيث إن نشاط نقل الأشخا           

سـعيا  وهذه هي الحال إذا كانت الشركة القائمة بهذا النشاط تقوم به            . اليوم ذا طبيعة تجارية   
  .ولا تجد المحكمة سببا مقنعا لاستبعاد نقل السياح من هذه الفئة. الربحإلى 

  الأنشطة التي يشملها حق كوستاريكا في حرية الملاحة  )ب(

  الملاحة الخاصة  ‘1’  

حق حرية الملاحة عملا    يقينا  الملاحة الخاصة يشملهما    ثمة نوعين من    كمة أن   تعتبر المح   
إجـراء  بغـرض   ملاحة السفن التي تحمل سـلعا       : 1858بالمادة السادسة من معاهدة عام      

معاملات تجارية؛ وملاحة السفن التي تحمل مسافرين يدفعون ثمنا ليس من قبيل الثمن الرمزي              
  .ا النحومقابل الخدمة المقدمة على هذ

 هـي   1858وترى المحكمة كذلك أنه لا يمكن أن تكون نية واضعي معاهدة عام               
حرمان سكان ضفة كوستاريكا من النهر، حيث تشكل تلك الضفة الحدود بين الـدولتين،              
من الحق في استخدام النهر إلى المدى اللازم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، حتى بالنسبة للأنشطة              
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، في المـادة    إذا كان الطرفان قد اختـارا     و. ة التجارية، نظرا لجغرافية المنطقة    غير ذات الطبيع  
على ضفة النهر، فلا بد من افتراض أن نيتـهما،          أن يجعلا الحدود بينهما      الثانية من المعاهدة،  

 في  انظرا للخلفية التاريخية لإبرام هذه المعاهدة ولهدف هذه المعاهدة ومقصدها كمـا حـدد             
الأولى، كانت هي الاحتفاظ لأهل كوستاريكا الذين يعيشون على تلك الضفة           ديباجة المادة   

. على طول النهر  الواقعة  بحق أدنى في الملاحة لأغراض مواصلة العيش بشكل طبيعي في القرى            
 الصريحة للمادة السادسة،    الصيغةوتعتبر المحكمة أن هذا الحق وإن كان لا يمكن استنباطه من            

  .ن أحكام المعاهدة ككل، وخاصة من الكيفية التي حددت بها الحدودفإنه يمكن استنباطه م

  “رسميةالالسفن ”  ‘2’  

 لا تنشئ، في مادتهـا الـسادسة، أي      1858من الواضح للمحكمة أن معاهدة عام         
والمعيار الوحيد الذي تقدمه المادة السادسة لا       ). “العامة”أو  (“ الرسمية”نظام خاص للسفن    
ما إذا كانـت    : عامة أو الملكية الخاصة للسفينة بل إلى الغرض من الملاحة         يستند إلى الملكية ال   

ولا “ التجـارة ”وتستفيد من الحرية المقررة؛ أو تتم لأغراض غـير          “ لأغراض التجارة ”تتم  
  .تستفيد من هذه الحرية

 أن ملاحة سفن كوستاريكا لأغـراض أنـشطة         ،ومن رأي المحكمة، كقاعدة عامة      
كسب مالي، وخاصة سفن الشرطة، يخـرج  لا يبتغى منها  وخدمات عامة    النظام العام تتعلق ب 

، باستثناء سفن مصلحة الـضرائب الـتي        1858عن نطاق المادة السادسة من معاهدة عام        
  .1888ريق التحكيم في عام طسويت المسألة المتعلقة بها عن 

قم الـدليل   كمة تعتبر، على أية حال، أن كوستاريكا لم ت        وعلاوة على ذلك، فإن المح      
على ما تذهب إليه من أن النقل النهري هو الوسيلة الوحيدة لإمداد مراكز الشرطة التابعة لها                

   الأفراد الذين يعملون بهالتبديلوالواقعة على طول ضفة النهر أو 

ومع ذلك فإن من رأي المحكمة أن الأسباب المقدمة أعلاه فيما يتعلق بالسفن الخاصة                
من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الذين يعيشون علـى ضـفة    التي تبحر في النهر     

باب صـحيحة   س حيث يكون النقل السريع شرطا لتلبية تلك الاحتياجات، هي أيضا أ           ،النهر
بالنسبة لسفن رسمية معينة تابعة لكوستاريكا تستخدم في حالات معينة لغرض وحيـد هـو               

   اليومية الحياةتزويد هؤلاء السكان بما يلزم لتلبية ضرورات
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  سلطة نيكاراغوا في تنظيم الملاحة - ثالثا 
  ملاحظات عامة- 1

، حول مـدى أو حـتى   التحريرية المحكمة أن الطرفين يختلفان، في مرافعاتهما      تلاحظ  
. مجرد وجود سلطة لنيكاراغوا في تنظيم استخدام النهر بقدر ما يتعلق الأمـر بكوسـتاريكا              

على أن  الطـرفين مـا زالا        . تفى هذا الاختلاف إلى حد كبير     خوخلال المرافعات الشفوية ا   
مختلفين حول مدى السلطة التنظيمية لنيكاراغوا وحول تدابير معينـة اتخـذتها نيكـاراغوا              

وعلى وجه الخصوص فإنهما يختلفان حول ما إذا كانت نيكاراغوا ملزمـة            . زالت تطبقها  وما
ها أو بالتشاور مع كوستاريكا مقدما بـشأن  بإخطار كوستاريكا بشأن التنظيمات التي وضعت     

  .التنظيمات المقترحة

  الخصائص  )أ(

ترى المحكمة أن لنيكاراغوا سلطة تنظيم ممارسة كوستاريكا لحقها في حرية الملاحـة               
 وترى المحكمة أن هذه السلطة ليست غـير محـدودة حيـث           . 1858بمقتضى معاهدة عام    

 م في القـضية المعروضـة أن تكـون لـه           بد للتنظي  ولا. توازنها حقوق الطرفين والتزاماتهما   
  :الخصائص التالية

قواعد معينة بدون جعل ممارسة الحق في حريـة         ليجب ألا يخضع النشاط إلا        )1(  
  قه تعويقا شديدا؛يعوتالملاحة مستحيلا أو 

يجب أن يكون متسقا وشروط المعاهدة، مثل الحظر الذي تفرضـه المـادة               )2(  
   واحد؛فطر معينة من بائالسادسة على فرض ضر

 الملاحة، ومنع الجريمة، والأمن     سلامةيجب أن يكون له غرض مشروع، مثل          )3(  
  العام، ومراقبة الحدود؛

يجب ألا ينطوى على تمييز وأن يطبق في مسائل مثل تحديد الجداول الزمنيـة                )4(  
  على سفن نيكاراغوا إذا ما طبق على سفن كوستاريكا؛

في غير حدود المعقول، بمعنى أن أثره السلبي علـى ممارسـة            يجب ألا يكون      )5(  
الحق المذكور يجب ألا يكون مبالغا فيه بشكل ظاهر إذا ما قورن بالحماية الممنوحة للغـرض                

  .المثار
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  الإخطار  )ب(

ر تنتقل المحكمة الآن إلى مسألة ما إذا كانت نيكـاراغوا ملزمـة قانونـا بإخطـا                 
 كوستاريكا والتـشاور    خطارخذها لتنظيم الملاحة في النهر، أو إ      كوستاريكا بالتدابير التي تت   

  .معها قبل اتخاذ نيكاراغوا لمثل هذه التدابير

 لا تفرض التزاما عاما صريحا على أي من الطـرفين           1858وإذا كانت معاهدة عام       
الآخر بالتدابير التي يتخذها فيما يتعلق بالملاحة في النـهر، فـإن مـن رأي               الطرف  بإخطار  

  .المحكمة أن ثمة ثلاثة عوامل تفرض معا التزاما بالإخطار بالتنظيمات في ظروف هذه القضية

 الذي اتفقت الأطـراف بمقتـضاه علـى         1956العامل الأول موجود باتفاق عام        
التعاون من أجل تيسير حركة الملاحة في نهر سان خوان وخدمات النقل التي قـد تقـدم إلى      

والعامل الثاني يكمـن في     .  الطرف الآخر  تحمل جنسية مؤسسات   بواسطة   ينطرفأحد ال إقليم  
وهو الملاحة في نهر لدولتين فيه حقوق إحداهما لها حق الـسيادة            : موضوع التنظيمات نفسه  

 من الضرورات العملية للملاحة في مثـل        نابعوهذا الشرط   . والأخرى لها حق حرية الملاحة    
إذا كان التنظيم يخـضع     ف.  طبيعة التنظيم نفسها   والعامل الثالث يكمن في   . هذا المجرى المائي  

النشاط الذي يتعلق به الأمر لقواعد، فإنه يتعين إخطار من يقومـون بهـذا النـشاط بهـذه       
  .القواعد

وتخلص المحكمة إلى أن نيكاراغوا ملزمة بإخطار كوستاريكا بالتنظيمات التي تضعها             
ن هذا الالتزام لا يمتـد إلى الإخطـار أو          على أ . فيما يتعلق بنظام الملاحة في نهر سان خوان       

  . التشاور قبل اعتماد نيكاراغوا لهذه التنظيمات

 ـالتـدابير المحـددة الـتي اتخذته      مشروعية    - 2            ا ــــــــ
  عليها كوستاريكا       تعترضنيكاراغوا و

  التحقق من الهويةشرط التوقف و  )أ(  

 أي مركـز    عندقف سفن كوستاريكا    لزام الذي يتطلب تو   لإفيما يتعلق بمشروعية ا     
تـرى  تابع لنيكاراغوا على طول النهر، ويتطلب أن يحمل ركاب هذه السفن جوازات سفر،       

أن نيكاراغوا، بوصفها الدولة ذات السيادة، لها الحق في أن تعرف هوية من يدخلون              المحكمة  
أن سلطة طلب تقديم    ومن رأي المحكمة    . إقليمها وفي أن تعرف أيضا أنهم غادروا هذا الإقليم        

. جواز سفر أو وثيقة تحقيق هوية من نوع ما هو جزء مشروع من ممارسـة هـذه الـسلطة     
وتلاحظ المحكمة أن نيكاراغوا عليها أيضا مسؤوليات فيما يتعلق بإعمال القـانون وحمايـة              

سفن عند دخولهـا النـهر وعنـد        الوبهذا القدر فإن ما تشترطه نيكاراغوا من توقف         . البيئة
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على أن المحكمة لا تستطيع أن ترى أي مـبرر          . درته ومن خضوعها للتفتيش أمر مشروع     مغا
قانوني لوجود اشتراط عام بأن تتوقف السفن التي تواصل رحلتها على طول نهر سان خوان،               

  .ةي نقطة وسطةمن نهر سان كارلوس إلى نهر كولورادو مثلا، في أي

عتراض كوستاريكا على مطلب توقف     وعلى ذلك تخلص المحكمة إلى أنه لا أساس لا          
  .الهويةالتحقق من  واشتراط حملهم لوثائق السفن وتسجيل أسماء أفراد أطقمها وركابها

  شهادات التصريح بالمغادرة  )ب(  

 الملاحة وحماية البيئـة     سلامةرتها نيكاراغوا، وهي    اتعتبر المحكمة أن الأغراض التي أث       
 وعلاوة على ذلك، فإن شرط الحصول على        .روعةوإعمال القانون الجنائي، هي أغراض مش     

شهادات التصريح بالمغادرة لا يبدو أنه فرض أي معوق يذكر على ممارسة كوستاريكا لحرية              
  . الملاحة

وترى المحكمة أنه يجوز أيضا السؤال عما إذا كان ينبغي في ضوء الممارسات السابقة                
مل مشغلو السفن جنسيتها، قياسا علـى       التفتيش وإصدار الشهادات الدولة التي يح     أن تقوم ب  

في وضع تستطيع فيـه     ستكون  على أنه لا يبدو من جانب كوستاريكا أنها         . الملاحة البحرية 
كما أنها لا تشير إلى حالة واحدة عوقت فيه الملاحة بـسبب رفـض              . المسؤوليةهذه  تحمل  

  .تعسفي لإعطاء شهادة

 علـى   حصولها يلزم بأن سفنها لا     وعلى ذلك فإنه لا يمكن تأييد دعوى كوستاريكا         
  .شهادات تصريح بالمغادرة

  يةبطاقات السياحالتأشيرات الدخول و  )ج(  

تلاحظ المحكمة بداية أنه يجب التمييز بين اشتراط الحصول على تأشيرات الـدخول               
فسلطة الدولة في إصـدار أو رفـض إصـدار          . البطاقات السياحية الحصول على   واشتراط  

ي تعبير عملي عن حق كل دولة في مراقبة دخـول غـير رعاياهـا إلى                تأشيرات الدخول ه  
  .إقليمها

وترى المحكمة أن اشتراط أن تكون لدى المسافرين على سفن تابعـة لكوسـتاريكا                
ار معينين من كوسـتاريكا، تأشـيرات دخـول         تجتمارس حرية الملاحة، ما عدا المشاطئين و      

 ـ     صادرة لهم يثير مسألة من له الحق في حرية ا           في  الملاحة للأغراض التجارية المنـصوص عليه
 الحـق   صاحبف.  ومن يمكن أن يستفيد من هذا الحق       1858المادة السادسة من معاهدة عام      

ومُـلاك سـفن    . في حرية الملاحة بمقتضى المادة السادسة من المعاهدة هـو كوسـتاريكا           
 نهر سان خـوان     كوستاريكا ومشغلوها يستفيدون من هذا الحق عندما يمارسون الملاحة في         
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كذلك يستفيد ركاب السفن التي تمارس حق كوستاريكا في حرية الملاحـة            . لأغراض تجارية 
  .من هذا الحق حتى لو لم يكن هؤلاء المسافرون من رعايا كوستاريكا

وتشير المحكمة إلى أن سلطة الدولة في إصدار أو رفض إصدار تأشـيرات الـدخول                 
 على أنه بالنسبة للقضية المعروضة لا يجـوز لنيكـاراغوا أن   .السلطة التقديريةممارسة  يقتضي  

تفرض شرط الحصول على تأشيرة دخول على الأشخاص الذين يجوز لهم أن يستفيدوا مـن               
وفي هذه  . يعوق حرية الملاحة    عليهم  فإنكار هذه الفائدة    . حق كوستاريكا في حرية الملاحة    

يرة دخول هو إخلال بالحق المقرر في       الظروف ترى المحكمة أن فرض شرط الحصول على تأش        
  .المادة السادسة من المعاهدة

على سفن تابعة لكوستاريكا قـد      بالنهر  وتلاحظ المحكمة أن عدد السياح المسافرين         
وعلاوة علـى ذلـك، فـإن     . الفترة التي كانت تنفذ فيها هذه الشروط      الواقع خلال   زاد في   

صدار تأشيرات دخول للسياح    لإض تعسفي   فركوستاريكا لم تقدم دليلا على وجود حالات        
 على رعايا البلدان التي يأتي منها معظم السياح الذين          طكما تشير نيكاراغوا إلى أنها لا تشتر      

وعلاوة على ذلك، فإنها تمنح اسـتثناءات       . يزرون سان خوان الحصول على تأشيرات دخول      
ولتجـار كوسـتاريكا الـذين       المشاطئة التابعـة لكوسـتاريكا       بالمجتمعات المحلية للمقيمين  

  . لا يؤثر على الوضع القانوني الذي تم بيانهعلى أن هذا. يستخدمون النهر بانتظام

المـسافرين  يجوز لنيكاراغوا أن تشترط حصول الأشخاص       لا  وتخلص المحكمة إلى أنه       
والأمـر  . على سفن تابعة لكوستاريكا تمارس حريتها في الملاحة بالنهر على تأشيرات دخول           

 في اتجاه   السفرتلف بطبيعة الحال إذا كانوا يرغبون في دخول أراضي نيكاراغوا من النهر أو              يخ
  .منبع النهر إلى ما وراء جزئه المشترك نحو بحيرة نيكاراغوا

ولما كان من حق نيكاراغوا أن تعرف هوية الراغبين في دخول النهر، لأسباب بينها                
كمة ترى أن أحد الإجراءات التي من حقهـا اتخاذهـا           إعمال القانون وحماية البيئة، فإن المح     

.  بهذا الغـرض   تتصلرفض دخول أي شخص معين لأسباب وجيهة        هو  لحماية هذه المصالح    
وإذا ما كان هذا الإجراء مبررا من ناحية الغرض الذي يتعلق به الأمر فإنه لا يكـون هنـاك              

  .انتهاك للحرية

صول على البطاقات السياحية فلا يبدو أن       وفيما يتعلق بما تشترطه نيكاراغوا من الح        
فخلال المرافعات لم تفعـل     . الغرض من هذا هو تسهيل سيطرتها على دخول نهر سان خوان          

نيكاراغوا أكثر من أنها قدمت بعض المعلومات الوقائعية عـن إجـراءات الحـصول علـى                
 ـ     . البطاقات السياحية والاستثناءات التي سبق ذكرها      رض مـشروع   فهي لم تشر إلى أي غ

 واشتراط حصول الركاب الراغبين في السفر على سـفن تابعـة            .كمبرر لفرض هذا الشرط   
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لكوستاريكا تمارس حق كوستاريكا في حرية الملاحة بالنهر أن يشتروا أولا بطاقات سياحية              
وعلى ذلك تخلص المحكمة إلى أنه لا يجوز لنيكـاراغوا أن           . لا يتفق مع الحق في حرية الملاحة      

على الأشخاص المسافرين على سفن تابعة لكوستاريكا تمارس حق كوسـتاريكا في             طتشتر
  .حرية الملاحة بالنهر شراء بطاقة سياحية

  الرسوم  )د(  

 تعطي سفن كل من الطرفين حق الرسو علـى          1858ترى المحكمة أن معاهدة عام        
رسـم أو   ضفة الطرف الآخر وتنص على أن ممارسة هذا الحق بالذات لا يجوز أن تخـضع ل               

 يجب، شأنه شأن ممارسة حق الملاحة في النـهر تمامـا،            الضفة الأخرى فالتوقف عند   . ضريبة
  .يجب أن يكون بلا مقابل وألا يفرض عنه دفع أية مبالغ

والوضع كما تفهمه المحكمة هو أن كوستاريكا لا تعترض على حق نيكـاراغوا في                
. ض البيئية وأغراض إعمـال القـانون      التفتيش على السفن بالنهر لأغراض السلامة وللأغرا      

. وترى المحكمة أن هذا الحق هو على أي حال جانب من جوانب سيادة نيكاراغوا على النهر               
على أن أعمال الشرطة التي تمارسها الدولة ذات السيادة لا تشمل تقديم أية خدمة لمـشغلي                

ى ذلك يتعين تأييـد     وعل. السفن، ويتعين، في هذه الظروف، اعتبار الدفع أمرا غير مشروع         
مطلب كوستاريكا فيما يتعلق بالرسوم التي تحصل عن شهادات التصريح بالمغادرة بالنـسبة             

  .لسفن كوستاريكا التي تمارس الحق في حرية الملاحة بالنهر

  وضع الجداول الزمنية  )هـ(  

 ممارسة سلطة التنظيم يمكن قانونا أن تشمل وضع قيـود علـى             تشير المحكمة إلى أن     
وما أمام المحكمة من أدلة محدودة لا يثبت وجود أي اسـتخدام            . شاط الذي يتعلق به الأمر    الن

وعلى هذا تستخلص المحكمة أن التدخل في حرية كوستاريكا         . واسع للنهر في الملاحة الليلية    
ظر الذي تفرضه نيكاراغوا على الملاحة الليلية هو تدخل محدود ولا يبلغ            الحفي الملاحة بسبب    

  .عاقة غير المشروعة لتلك الحرية، وخاصة عندما تؤخذ في الاعتبار أغراض التنظيمحد الإ

  الأعلام  )و(  

تعتبر المحكمة أن نيكاراغوا، التي لها السيادة على نهر سان خوان، يجوز لها، في ممارسة                 
تبحـر في   التي  سلطاتها السيادية، أن تشترط على سفن كوستاريكا المزودة بقلاع أو أبراج و           

وهذا الشرط لا يمكن اعتباره بأي حال قيدا على ممارسة حرية الملاحة            . نهر أن ترفع علمها   ال
وعلاوة على ذلك، تلاحظ المحكمة     . 1858بالنسبة لسفن كوستاريكا بمقتضى معاهدة عام       

أنه لم يعرض عليها أي دليل على أن سفن كوستاريكا قد منعت من الملاحة في نهـر سـان                   
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وعلى ذلك ترى المحكمة أنه لا يمكن تأييد مـا          . اراغوا المتعلق بالعلم  خوان نتيجة لشرط نيك   
 على ممارسة الحـق     تدعيه كوستاريكا من أن نيكاراغوا أخلت بالتزامها بعدم  فرض معوقات          

  .في حرية الملاحة بوضعها شروطا تتعلق بالأعلام

  الخلاصة  )ز(  

يمية فيما يتعلق بالمسائل    يترتب على ما سبق أن نيكاراغوا قد مارست سلطاتها التنظ           
أعلاه وفقا لمعاهـدة عـام      ) و(و  ) هـ(و  ) ب(و  ) أ(التي تمت مناقشتها في البنود الفرعية       

 عندما تنفذ تدابير    1858؛ ولكنها لا تتصرف وفقا لالتزاماتها بمقتضى معاهدة عام          1858
غليها تقتضي الحصول على تأشيرات دخول أو بطاقات سياحية ودفع رسوم عن السفن ومش            

  .وركابها الذين يمارسون حرية الملاحة
  

  صيد الكفافيال - رابعا        
وفيما يتعلق بما تحتج به نيكاراغوا من أن ما تدعيه كوستاريكا فيما يتعلق بالـصيد                 

الكفافي أمر لا يجوز قبوله على اعتبار أن كوستاريكا لم تورد هذا الادعاء، ولو ضـمنا، في                 
ن ما يدعى من تدخلات نيكاراغوا فيما يدعى من الحق في الـصيد             طلبها، تلاحظ المحكمة أ   

أما فيما يتعلق بالحجة الثانية التي تقدمها نيكاراغوا وهـي أن           . تقديم الطلب لالكفافي لاحق   
نشأ مباشرة عن موضوع الطلب، فإن المحكمة تعتبر أنه في ظروف هذه القـضية،              ي لا   الادعاء

هر وشروط الطلب، توجد صلة وثيقة بما فيه الكفايـة بـين            ونظرا للعلاقة بين المشاطئين والن    
فيـه كوسـتاريكا، بالإضـافة إلى       احتجت   المتعلقة بالصيد الكفافي والطلب الذي       الدعوى

وبالإضافة إلى  . “ القانون الدولي المنطبقة الأخرى    ادئقواعد ومب ”بـ  ،  1858معاهدة عام   
الحجج المتعلقة بوقائع القـضية والـتي   ذلك، تلاحظ المحكمة أن نيكاراغوا، حسبما يبدو من       

 الـشفوية، لم    المرافعات وفي جولتي    التحريريةقدمتها الدولة المدعى عليها في جولتي المرافعات        
كذلك فإن المحكمة لا تعتبر، مـن حيـث         .  في الطلب  اإخطاركوستاريكا  تضار بعدم تقديم    

قد تأثر بعدم الإشـارة     ائل  أن فهمها للمس  مسؤوليتها عن إقامة العدل على النحو الواجب،        
 وعلى ذلك تخلص المحكمة إلى أنه       .د الأسماك ئ المتعلق بمصا  الادعاءإلى  في الطلب   إشارة صريحة   

  .لا يمكن تأييد اعتراض نيكاراغوا على المقبولية

وتشير المحكمة، لدى نظرها في وقائع القضية المتعلقة بادعاء كوسـتاريكا بالنـسبة               
 ممارسـة   لى أن الطرفين متفقان على أن كل ما هو متنازع عليه هو           لحقوق الصيد الكفافي، إ   

فليست ثمة مسألة تتعلق بالصيد التجـاري       . المشاطئين من سكان كوستاريكا للصيد الكفافي     
 الطرفين لم يحاولا تعريـف الـصيد        كذلك تلاحظ المحكمة أن   . أو الصيد من أجل الرياضة    

وإذا ما تركنا   . ا لم يطلبا إلى المحكمة أن تقدم تعريفا       كما أنهم ) إلا بهذين الاستبعادين  (الكفافي  
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، وهي نقطة ستعود إليهـا المحكمـة، فـإن          السفنمسألة الصيد في النهر من      إلى حين   جانبا  
علـى  . ممارسة مستقرة منذ زمن طويـل     هي  الطرفين متفقان على أن ممارسة الصيد الكفافي        
أصبحت ملزمة لنيكاراغوا وبذلك تعطـي       دأنهما يختلفان حول ما إذا كانت هذه الممارسة ق        

وتلاحظ المحكمة أن هذه    . للمشاطئين كحق عرفي حق ممارسة الصيد الكفافي من ضفة النهر         
الممارسة هي، بحكم طبيعتها ذاتها، وخاصة بالنظر إلى بُعد المنطقـة وقلـة عـدد الـسكان                 

  .سميوانخفاض كثافتهم، لا يحتمل أن تكون موثقة بأي شكل رسمي في أي سجل ر

 الـتي   ، المحكمة أن عدم إنكار نيكاراغوا لوجود حق ناشئ عـن الممارسـة            ترىو  
. له أهمية خاصـة أمر استمرت دون أن تكون محل نزاع أو شك على مدى فترة طويلة جدا،              

 وهذا الحق يخضع لأيـة تـدابير        .ا عرفي اوعلى ذلك تخلص المحكمة إلى أن لكوستاريكا حق       
  .تخذها نيكاراغوا لأغراض سليمة، وخاصة لحماية الموارد والبيئةتنظيمية فيما يتعلق بالصيد ت

فما يوجد  . على أن المحكمة لا تعتبر أن الحق العرفي يشمل الصيد من السفن في النهر               
وعلاوة على ذلك فـإن هـذه       . من أدلة على هذه الممارسة ليس سوى أدلة محدودة وحديثة         

وعلى ذلك تخلص المحكمة    . يكاراغوا لهذا الصيد  برفض سلطات ن  في المقام الأول    الأدلة تتعلق   
يجـب أن   الضفة   من    كوستاريكا من نهر سان خوان بالصيد الكفافي       ضفةإلى أن قيام سكان     

  .تحترمه نيكاراغوا باعتباره حقا عرفيا 
  

  مرافعاتهما الختامية الطرفين المقدمة في طلبات  - خامسا                   
   كوستاريكاطلبات  - 1

 المحكمة أنها ستؤيد، في فقرة المنطوق من هذا الحكـم، عناصـر مـن طلـب                 تعلن  
  نحـو  الواجبـة عليهـا   كوستاريكا لتقضي بأن نيكاراغوا قد أخلت بعدد من الالتزامـات           

 وتـرفض العناصـر   ما سبق بيانه مـن أسـباب   مع  هذه العناصر   كوستاريكا بقدر ما تتفق     
 عن كـل    بالكفأن تأمر المحكمة نيكاراغوا     فيما يتعلق بما طلبته كوستاريكا من       ف. الأخرى

هـذه  بالكف عن   المستمر، ترى المحكمة أن التزام الدولة المعنية        ذات الطابع   إخلال بالتزاماتها   
أما فيما يتعلق   . الإخلالات وجود هذه    تقرر فيها  مستمد مباشرة من النتيجة التي       الإخلالات

ع نيكاراغوا إلى كوستاريكا تعويضا عما      بما طلبته كوستاريكا من أن تقضي المحكمة بأن تدف        
لحقها من ضرر نتيجة للإخلالات المحددة، في شكل إعادة الوضع إلى ما كان عليـه ودفـع                 

عن الإخـلال   المستمر  الكف  تعويض بمبلغ يتم تحديده في مرحلة لاحقة، تشير المحكمة إلى أن            
تعويض الدولـة   أشكال  من   من إعادة الوضع القانوني إلى ما كان عليه هما شكل            يعقبهوما  

وفيما يتعلق بمـا تطلبـه     . طلب المتعلق بالتعويض  وترفض المحكمة تأييد ال   . ا الضرر التي لحق به  
كوستاريكا من أن تلزم المحكمة نيكاراغوا بإعطاء تأكيدات وضمانات بأنهـا لـن تكـرر               
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 افتراض  مسلكها غير المشروع، تلاحظ المحكمة، كقاعدة عامة، أنه لا يوجد سبب يدعو إلى            
أن دولة أعلنت المحكمة عدم شرعية فعلها أو سلوكها ستكرر هذا الفعل أو هذا الـسلوك في                 

وعلى ذلك ترفض المحكمة تأييـد هـذا        . المستقبل، لأنه لا بد من افتراض حُسن النية لديها        
  .الطلب

  طلبات نيكاراغوا  - 2

اغوا من أن تـرفض      جزء المنطوق من هذا الحكم، ما طلبته نيكار        ستؤيد المحكمة، في    
في هذا الحكـم فيمـا      الأسباب المبينة    بقدر ما يتفق ذلك و     المحكمة جميع طلبات كوستاريكا   

أما فيما يتعلق بما طلبته نيكاراغوا من أن تصدر المحكمة إعلانـا            . يتعلق بطلبات كوستاريكا  
غـب فيـه    رسميا، فإن المحكمة ترى، فيما تراه، أن تسبيب الحكم الحالي يكفي لتحقيق ما تر             

  .نيكاراغوا من أن تعلن المحكمة التزامات كوستاريكا نحوها

*  

*          *  

   آمور- للقاضي سيبولفيدا مستقلرأي 

الـتي   في رأيه المستقل أنه يوافق على معظم النتائج           آمور -سيبولفيدا  يعلن القاضي     
بـأن اشـتراط   منطوق الحكم، ولكنه لا يوافق على الرأي القائـل        خلصت إليها المحكمة في     

نيكاراغوا الحصول على تأشيرات دخول بالنسبة للأشخاص المسافرين بنهر سان خوان على            
ظهر سفن تابعة لكوستاريكا ممارسين حق كوستاريكا في حرية الملاحة يتعارض مع التزامات             

 وأضاف أنه يعتبر أن الأسباب التي أوردتها المحكمـة        . 1858نيكاراغوا بمقتضى معاهدة عام     
طلب كوستاريكا الخاص بالصيد الكفافي كان ينبغي الاستناد فيهـا إلى أسـاس              يتعلق ب  فيما

  .قانوني مختلف

ففيما يتعلق بمسألة مشروعية شروط تأشيرات الدخول التي قررتها نيكاراغوا، يـرى              
 أن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار مصلحة نيكاراغوا المـشروعة في             آمور -سيبولفيدا  القاضي  
على الحدود وعلى الهجرة ولم توضح بناء على ذلك مـدى سـلطات نيكـاراغوا               السيطرة  

  . التنظيمية في هذا الصدد

 أن النتيجة التي خلصت إليها المحكمة لا تتـسق           آمور -سيبولفيدا  ويلاحظ القاضي     
مع ما أبدته المحكمة من ملاحظات في فقرات سابقة من الحكم، وهي أن نيكاراغوا باعتبارها               

 وأن علـى    ،“التنظـيم  إلىالمسؤولية الأولى عن تقدير الحاجـة       ” سيادة تتحمل    دولة ذات 
كوستاريكا عبء الإثبات فيما يتعلق بالدعاوى المتعلقة بكون التنظيمـات الـتي وضـعتها              
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حقـائق ملموسـة    ” يجب أن تستند إلى       تنظيمات غير معقولة، وأن هذه الدعاوى      نيكاراغوا
 أن المحكمة قد انتهجت هـذا        آمور -سيبولفيدا  اضي  ويلاحظ الق ). 101قرة  فال(“ ومحددة

النهج في التعليل عند النظر في الشروط المتعلقة بالتوقف وإبراز بطاقات الهوية، والحصول على              
عند النظـر في     ورفع علم نيكاراغوا، فإنها أخذت بنهج مختلف         ،شهادات الترخيص بالمغادرة  

 أن كوستاريكا    آمور -سيبولفيدا  قاضي  ومن رأي ال  . شرط الحصول على تأشيرات الدخول    
 ـ     ولم تقدم دليلا يؤيد ما ادعته من أن شر          ا فرضـته  تيط الحصول على تأشيرات الدخول ال

تمييزية وتعوق إلى حد كـبير       وأ شروط غير معقولة     وأنهاقق هدفا مشروعا،    تحنيكاراغوا لا   
وهـو  .  من الحكـم   87ممارسة حقها في حرية الملاحة، انتهاكا للشروط المقررة في الفقرة           

يلاحظ، على العكس من ذلك، أن الأدلة التي قدمتها نيكاراغوا تظهر أن السياحة على نهـر                
  .سان خوان قد زادت زيادة كبيرة في الفترة المنقضية منذ تطبيق هذه الشروط

حظر فرض أية شروط تتعلق بتأشيرات        أن  آمور -سيبولفيدا  كذلك يعتقد القاضي      
كل خطرا على السلامة العامة لنيكاراغوا كما أنه يتعارض والمبدأ المقرر           الدخول يمكن أن يش   

  تأشيرات الدخول هـي تعـبير      رسلطة الدولة في إصدار أو رفض إصدا      ” وهو أن    في الحكم 
قـرة  فال(“عملي عن الحق الذي تملكه كل دولة في مراقبة دخول غير الرعايـا إلى إقليمهـا               

 أن نيكاراغوا ستكون عندئذ في وضع يسمح لهـا          وعلاوة على ذلك، فهو يشير إلى     ). 113
 مثـل   ، بأحكام معينة في اتفاقيات متعددة الأطـراف       محتجةبالاعتراض على حكم الحكمة     

 كأساس  ،الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية         
لأشخاص المسافرين في نهر سان     قانوني لفرض شرط الحصول على تأشيرات الدخول بالنسبة ل        

  .خوان

 القانوني لحق كوستاريكا في الصيد الكفافي، يلاحظ القاضـي          وفيما يتعلق بالأساس    
 أن الأسباب التي استندت إليها المحكمة تناقض أحكامها السابقة فيما يتعلق             آمور -سيبولفيدا  

ط المقـررة بوضـوح في       لأن من رأيه أن الـشرو      ،بالاعتراف بقواعد القانون الدولي العرفي    
 أن   آمـور  -سيبولفيدا  ويرى القاضي   . الممارسة ورأي الفقهاء لا تتوافر في القضية المعروضة       

عدم اعتراض نيكاراغوا على الممارسة غير الموثقة للصيد الكفافي في نهر سان خوان لا يمكـن                
رام الممارسـة    بـاحت  بأن عليها التزامـا قانونيـا     تفسيرها بأنها اعتقاد من جانب نيكاراغوا       

 أبدا بوجود حق عرفي في الصيد الكفافي        بالنظر إلى أن كوستاريكا لم تدع     المذكورة، وخاصة   
 أن ممارسة جماعة محلية مـن        آمور -سيبولفيدا  كذلك يلاحظ القاضي     .حتى تقديم مذكرتها  

  .  معادلة لممارسة الدولاعتبارهاالمشاطئين لا يمكن على أي حال 
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طلب التسليم ب  أنه كان بوسع المحكمة أن تستند في          آمور -دا  سيبولفيويرى القاضي     
 إلى مبدأ الحقـوق     بالرجوعالصيد الكفافي إلى أساس قانوني أرسخ       ب ما يتعلق كوستاريكا في 

، كما طبق في عدد من القرارات السابقة، أو الاعتراف بالطـابع الملـزم              الثابتةأو  المكتسبة  
اراغوا خلال المرافعات الشفوية أمام المحكمة وذكـرت        للالتزام القانوني الذي تعهدت به نيك     

فيه أنه ليست لديها على الإطلاق أية نية لمنع المقيمين في كوستاريكا مـن ممارسـة الـصيد       
، وفقـا   )48 من النص الإنكليزي، الفقـرة       27، ص   2009/5تقرير المحكمة   (“ الكفافي

  .لسوابق المحكمة فيما يتعلق بالأفعال الانفرادية
  

  مستقل للقاضي سكوتنيكوفرأي 

على أنه لا يوافق    .  مؤيدا معظم فقرات منطوق الحكم     سكوتنيكوفصوت القاضي     
على الأسباب التي استندت إليها المحكمة بالنسبة لعدد من النقاط الرئيسية ولا يوافـق علـى                

  .بعض ما انتهت إليه من نتائج

ى معاهدة الحدود لعـام     فهو يوافق على أن حق كوستاريكا في حرية الملاحة بمقتض           
ما تمنحه المعاهدة لنيكـاراغوا      لا ينبغي تفسيره تلقائيا على أساس أنه يمثل قيدا على            1858

على أن التفسير التقييدي واجب في حالة الشك وهو مـا           . السيادة على نهر سان خوان    من  
ة الأطراف  وفي هذه الظروف كان ينبغي للمحكمة أن تنظر في ني         . قررته المحكمة في أحكامها   

عند إبرام المعاهدة، مع المراعاة التامة للمبدأ المستقر وهو أن القيود التي ترد على سيادة الدولة                
  .أمر لا ينبغي افتراضه سلفا

نيكاراغوا وكوستاريكا وقـت    نية  وليس فيما قدمه الطرفان من أدلة ما يبين منه أن             
وعلى ذلك فإن مـا كـان       . “تجارة”م المعاهدة انعقدت على إعطاء معنى متطور لكلمة         اإبر

نيكاراغوا قد قصدت أن تتـصرف  تكون أن من غير المحتمل أن ينبغي أن تفترضه المحكمة هو  
 ”ضد مصلحتها بمنح كوستاريكا حقوقا ملاحيـة لا تتفـق والمعـنى المعاصـر لكلمـة      

comercio “      للفظ  مع تطور معنى هذا ا     ور ويتسع طأن يت مع مرور الزمن    وهو معنى كان لا بد
  .واتساعه

 أن الممارسة اللاحقة في تطبيق المعاهدة تـوحي بـأن           سكوتنيكوفويرى القاضي     
فالسياحة التي تديرها كوستاريكا في نهر سـان        . الطرفين قد توصلا إلى اتفاق بشأن تفسيرها      

 ولم تقتصر نيكـاراغوا     . منذ عقد من الزمان على الأقل      ، وعلى نطاق واسع،     خوان موجودة 
ة للمشغلين التـابعين لكوسـتاريكا،      يممارسة متسقة هي السماح بالملاحة السياح     على اتباع   

ويمكن اعتبار هذا اعترافا من جانـب نيكـاراغوا بـأن           . ولكنها أخضعتها أيضا لتنظيماتها   
واتفاق رأي الطرفين على ذلك يمكن استنباطه من اتفاق         . كوستاريكا تصرفت كصاحبة حق   
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وعلـى ذلـك يكـون      . 1994يونيه  /حزيران 5لموقع في   التفاهم بشأن النشاط السياحي ا    
 أي الركاب الذين يدفعون     - الحق في نقل السياح      1858لكوستاريكا بمقتضى معاهدة عام     

وحق كوستاريكا هذا يمتد بالضرورة إلى نقل جميع الركاب الآخـرين           . ثمنا للخدمة المقدمة  
  .الذين يدفعون ثمنا لشركات النقل

 أنه، وفقا للحكم، يتعين افتراض أن نيـة الطـرفين           كوفسكوتنيويلاحظ القاضي     
كانت هي الاحتفاظ للمشاطئين الذين يعيشون على ضفة كوستاريكا من نهر سان خـوان              
بحق أدنى في الملاحة لتلبية احتياجاتهم الأساسية؛ وعلى ذلك يمكن استنباط هذا الحـق مـن                

 يمكن أن يستنبط من المعاهـدة  وعلاوة على ذلك، وللأسباب نفسها،   . أحكام المعاهدة ككل  
بمـا فيهـا سـفن      (أن لكوستاريكا حق الملاحة في نهر سان خوان باستخدام السفن الرسمية            

  .التي توفر للسكان المشاطئين ما يحتاجون إليه لتلبية ضرورات الحياة اليومية) الشرطة

 لم تقرر أيـة حقـوق       1858 غير مقتنع بأن معاهدة عام       سكوتنيكوفوالقاضي    
  . وهي المادة الوحيدة التي تتناول مسألة الملاحة-مادتها السادسة في حية خلاف ما ورد ملا

وهو لا يتفق مع الأغلبية في أن للمشاطئين على ضفة كوستاريكا حقـا بمقتـضى                 
المـشاطئين  ممارسة  المعاهدة في الملاحة بنهر سان خوان، ولكنه يرى أن المعاهدة لم تؤثر على              

وهذه ممارسة يجب أن تـستمر وأن تحترمهـا         . ة احتياجات حياتهم اليومية   السفر بالنهر لتلبي  
  .نيكاراغوا

 لما انتهت إليه المحكمة من أن لكوستاريكا حقا، وإن يكن محدودا،            وهو لا يرى مبررا     
ومـن  . في الملاحة باستخدام السفن الرسمية لتقديم الخدمات للمجتمعات المحليـة المـشاطئة           

احتياجات معينة تقتضي استخدام نهر سان خوان لأغـراض غـير           الواضح أن لكوستاريكا    
. على أن هذه الاحتياجات لا يمكـن ترجمتـها إلى حقـوق          . تجارية باستخدام السفن العامة   

ليست مهمـة   و. وينبغي للطرفين التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع حسبما يقررانه هما          
  .لمحكمة أن تقوم بذلك نيابة عنهماا

 لا يمكن تفسيرها على أنهـا       1858 أن معاهدة عام     سكوتنيكوفي  ويؤكد القاض   
تعطي غير أبناء نيكاراغوا استثناء من نظام تأشيرات الدخول المعمول به في نيكاراغوا، بسبب              

ففرض شـرط حـصول الـسياح أو        . حق كوستاريكا في حرية الملاحة في نهر سان خوان        
ق حقوق التنظـيم المكفولـة لنيكـاراغوا    المسافرين على سفن تابعة لكوستاريكا هو في نطا    

وهو مستمد مما لنيكاراغوا من سيطرة وولاية خالصتين علـى          . 1858بمقتضى معاهدة عام    
 المحكمة نفسها فإن سلطة الدولة في إصدار أو رفض إصدار           ذكروكما ت . مياه نهر سان خوان   

ولـة في مراقبـة     تأشيرات الدخول هي تعبير عملي عن الحق الواسع جدا الذي تملكه كل د            
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ويظل هذا صحيحا، حسب أحكام المحكمة، حتى في الحالات         . دخول غير الرعايا إلى إقليمها    
واشتراط الحصول على تأشيرات الدخول لا يتعارض مع حـق          . التي توجد فيها حرية النقل    

ولو صح أن حرية كوستاريكا في الملاحـة        . كوستاريكا في حرية الملاحة للأغراض التجارية     
ا شرط الحصول على تأشيرات الدخول، لترتب على ذلك أن نيكاراغوا تخل بحقها هي              يعوقه

فتنظـيم  . في الملاحة باشتراط هذا الشرط بالنسبة للمسافرين على سفن تابعـة لنيكـاراغوا            
نيكاراغوا لمسألة تأشيرات الدخول ينطبق على غير أبناء نيكاراغوا بغض النظر عن جنـسية              

ذا وحده كان ينبغي أن يكون سببا كافيا لتأييـد المحكمـة لموقـف          ومن رأيه أن ه   . السفينة
  .نيكاراغوا بشأن هذا الموضوع

 أن الطبيعة القانونية للتنظيم الذي يقضي بأن ترفـع          سكوتنيكوف القاضي   ويلاحظ  
فلا توجد بالحكم إشارة إلى أي دليل       . سفن كوستاريكا علم نيكاراغوا ما زالت غير واضحة       

 يعتقد أنـه كـان      سكوتنيكوفعلى أن القاضي    . يؤيد دعاوى نيكاراغوا  من ممارسة الدول    
  .يمكن لكوستاريكا أن تقبل طلب نيكاراغوا من باب المجاملة

 لم تؤثر، كما هي الحال بالنسبة لممارسـة         1858ومن رأيه، أخيرا، أن معاهدة عام         
 ممارسة المشاطئين على    النهر لتلبية احتياجات حياتهم اليومية، على     بالمشاطئين الذين يسافرون    

  .ضفة كوستاريكا من نهر سان خوان للصيد الكفافي
  

  إعلان للقاضي الخاص غوييوم

  . في إعلانه كثيرا من النتائج التي توصلت إليها المحكمةغوييوميؤيد القاضي الخاص   

وهو يثير عددا من النقاط الأخرى فيما يتعلق بالقانون المنطبق في هذه القضية وأثـر                 
  .اء الوقت على تفسير المعاهداتانقض

 26وهو يتفق مع الأغلبية في اعتبار أن المادة الـسادسة مـن المعاهـدة المؤرخـة                   
 تعطي كوستاريكا حقا في حرية الملاحة على نهر سان خوان لأغـراض             1858أبريل  /نيسان

، وأن  لانتفاع بهذا الحـق   الذين يحق لهم ا   وحدهم  هم  على أن من رأيه أن الملاحين       . التجارة
الأنشطة التجارية أو غيرها من الأنشطة التي يقوم بها الأشخاص الذين يتم نقلهم لا تأثير لهـا                 

وهو يستخلص من هذا أن كل ملاحة للـسفن         . الحقوق المنسوبة لكوستاريكا    وجود  على  
  .لأغراض غير تحقيق الربح مستبعدة من الحالات التي تنص عليها المادة السادسة

 مع المحكمة عنـدما تمـنح سـكان ضـفة           غوييوماضي الخاص   كذلك يختلف الق    
عنـدما  وكوستاريكا من النهر حق الملاحة بين المجتمعات المحلية المشاطئة في حالات معينـة،              

وهو يلاحظ أن المحكمة قد قيدت      . تعطي حقا مماثلا لبعض السفن الرسمية التابعة لكوستاريكا       
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ومن . 1858ا بذلك تجاهلت أحكام معاهدة عام       ، ولكنه يعتبر أنه   تقييدا شديدا هذه الحقوق   
  .رأيه أنه كان من الأفضل تشجيع الطرفين على التفاوض على اتفاق بشأن هذا الموضوع

 يوافق على حكـم المحكمـة عنـدما تعتـبر أن            غوييوموأخيرا فإن القاضي الخاص       
صة ما تشترطه   نيكاراغوا تملك سلطة تنظيم ممارسة كوستاريكا لحقها في حرية الملاحة، وخا          

علـى  . توقف ركابها عند مراكز الحدود التابعة لنيكاراغوا      يمن أن تتوقف سفن كوستاريكا و     
أنه يختلف مع المحكمة فيما يتعلق بإصدار تأشيرات الدخول؛ فمن رأيه، على عكس ما تـرى                
المحكمة، أن نيكاراغوا ما زالت حرة في أن تجعل دخول إقليمها مشروطا بالحـصول علـى                

وهو يلاحظ أن المحكمة سلمت بأن لنيكاراغوا الحق في رفض الـدخول            . دخولالات  تأشير
 أنه كان من الضروري     يعتبرولكنه  .  بحماية البيئة  ولأسباب تتعلق بالمحافظة على النظام العام أ      

 ـالذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك بالاعتراف بشرعية نظام تأشيرات الدخول الذي               ظم في  نَيُ
  . يضر بحرية الملاحة في النهرالممارسة بحيث لا

  


